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البند 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
بتاريخ 20 نوفمبر من العام 2017

تـهيب	بـالـدول	أن	تـعمل	فـي	إطـار	الـقانـون	والمـمارسـة	الـعملية،	عـلى	إيـجاد	وإدامـة	بـيئة	آمـنة	ومـواتـية	لـلصحفيين	
لكي	يقوموا	بعملهم	باستقلالية	ودون	تدخّل	لا	موجب	له	وذلك	بوسائل	منها	:	

وضع	التدابير	التشريعية		ا.

دعــــم	الــــجهاز	الــــقضائــــي	لــــلنظر	فــــي	إمــــكانــــية	تــــنفيذ	أنشــــطة	لــــلتدريــــب	وإذكــــاء	الــــوعــــي	ودعــــم	الــــتدريــــب	ب.
والتوعية.	

ج.	رصد	الاعتداءات	على	الصحفيين		بانتظام		

د.	جـمع	وتحـليل	بـيانـات	كـمية	ونـوعـية	محـدّدة	عـن	الاعـتداءات	وأعـمال	الـعنف	المـوجـّـــهة	ضـدّ	الـصحفيين،	مـصنفّة	
حسب	عوامل	منها	الجنس،		

ه.	الإدانة	العلنية	والممنهجة	للعنف	والاعتداءات.		

و.	تخصيص	الموارد	اللازّمة	للتحقيق	في	هذه	الاعتداءات	ومقاضاة	مرتكبيها	ووضع	وتنفيذ	استراتيجيات		.	

ز.	اتـّخاذ	إجـراءات	تـحقيقية	مـأمـونـة	ومـراعـية	لـلاعـتبارات	الـجنسانـية،	مـن	أجـل	تـشجيع	الـصحفيات	عـلى	الإبـلاغ	
 عن	الاعتداءات	التي	يتعرضّن	لها	و	تقديم	الدعم	الكافي	..
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مقدّمة عامة

تــزامــن	شهــر	نــوفــمبر	مــع	إحــياء	ذكــرى	الــيوم	الــعالمــي	لمــناهــضة	الإفــلات	مــن	الــعقاب	فــي	الجــرائــم	المــرتــكبة	ضــدّ	
الــصحفيين	،	وقــد	اخــتار	الاتـّـحاد	الــدولــي	لــلصحفيين	ومــفوّضــية	حــقوق	الإنــسان	إحــياءه	فــي	تــونــس	وقــد	أطــلق	
الاتـّـحاد	الــدولــي	مــبادرة	جــديــدة	هــي	"مشــروع	اتـّـفاقــية	دولــية	لحــمايــة	الــصحفيين"	فــي	مــناطــق	الــنزاع	المســلّح	
والمــناطــق	الــتي	تشهــد	اســتقرارا	و	تــضمن	مــقترح	الاتـّـحاد	الــدولــي	لــلصحفيين		تــركــيز	آلــية	دولــية	"لــجنة	ســلامــة	
الــصحفيين"	صــلب	الأمــم	المتحــدّة		لــلنظر	فــي	الــبلاغــات	الــفرديــة	والــتحقيق	فــي	الانــتهاكــات	الــجسيمة	والمــمنهجة	

التي	تطال	الصحفيين.	

و	يـــقدّم	المـــقترح	تـــصوّرا	واضـــحا	لـــلآلـــيات	الـــوطـــنية	الـــتي	يـــمكن	لـــلدول	الأعـــضاء	الـــتي	صـــادقـــت	عـــلى	الاتـّــفاقـــية	
تركيزها	للإنذار	المبكّر	والاستجابة	السريعة	لملفّات	الاعتداءات	التي	ترفع	إليها.	

هــذه	الاتـّـفاقــية	ســتجعل	طــموح	الــصحفيين	الــتونــسيين	فــي	تــركــيز	آلــية	وطــنية	مســتقلة	حــول	ســلامــة	الــصحفيين	
ووضـــع	حـــدّ	لـــلإفـــلات	مـــن	الـــعقاب	مشـــروعـــا،		فـــمن	الـــضروري	الـــيوم	أن	تـــكون	هـــناك	مـــنظومـــة	تـــتلقّى	الـــشكاوى	
وتـنظر	وتـفصل	فـيها	وتـحيل	المـلفات	إلـى	الأطـراف	الـوطـنية	ذات	الـنظر	سـواء	كـانـت	قـضائـية	أو	شـبه	قـضائـية	أو	

تشريعية	أو	تنفيذية.	

وقـد	بـات	هـذا	المـطلب	الـيوم	أقـرب	إلـى	الـتحقيق	فـي	ظـلّ	طـرح	مشـروع	قـانـون	أسـاسـي	لـ	"هـيئة	حـقوق	الإنـسان"	
والــــتي	يــــمكن	أن	تــــكون	حــــاضــــنة	لــــلجنة	قــــارة	لســــلامــــة	الــــصحفيين	تــــرصــــد	الاعــــتداءات	الــــتي	تــــطال	الــــصحفيين	
وتـــحقق	فـــيها	وتـــضع	اســـتراتـــيجية	لتحســـين	وضـــع	حـــريـــة	الـــصحافـــة	وضـــمان	حـــق	المـــواطـــن	فـــي	الـــحصول	عـــلى	

المعلومة	وتقديم	المساعدة	للصحفيين	في	هذا	المجال.	

أمـام	تـواصـل	هـذه	الاعـتداءات	واتـّخاذهـا	أشـكالا	جـديـدة	بـتطوّر	الـتقنيات	الحـديـثة	لـلتواصـل	وعـودة	ارتـفاع	نـسق	
الاعــتداءات	بــات	مــن	الــضروري	إيــجاد	إطــار	رســمي	يــقيم	الــدلــيل	عــلى	مــدى	الــتزام	الســلطة	الــسياســية	وتــبنيّها	
لمـبدأ	حـريـة	الـصحافـة،		خـاصـة	وأن	تـونـس	عـلى	أبـواب	عـدّة	مـتغيرّات	سـياسـية	واجـتماعـية	سـيكون	الإعـلام	فـيها	
بــوصــلة	لــضمان	حــسن	ســيرهــا	وتحســين	أوضــاع	المــواطــنين	وضــمان	حــقوقــهم	كــما	كــان	دائــما	مــما	يــتطلّب	عــمله	
خــارج	إطــار	الــضغط	والهــرســلة		والــتضييقات	وتحــديــد	مــجال	الــعمل	وفــي	ظــل	بــيئة	آمــنة	تــرتــقي	بــجودة	المــنتوج	

الموجّه	للرأي	العام.	

ناجي البغوري
نقيب الصحفيين التونسيين  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اعتداءات شهر نوفمبر 2017

مقدمة:
تـراجـعت	وتـيرة	الاعـتداءات	عـلى	الحـريـّات	الـصحفية	خـلال	شهـر	نـوفـمبر	مـن	الـعام	2017	مجـدّدا،	ووثـّقت	وحـدة	
رصـد	الاعـتداءات	عـلى	الـصحفيين	بـمركـز	السـلامـة	المـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين	10	اعـتداءات	
ضـــدّ	11	صـــحفيا	ومـــؤســـسة	إعـــلامـــية،	مـــن	بـــينهم	7	صـــحفيات	و	4	صـــحفيين	يـــعملون	فـــي	3	قـــنوات	تـــلفزيـــة	و4	
إذاعـات	و	صـحيفة	ومـواقـع	الـكترونـية.	وكـان	شهـر	أكـتوبـر	2017	قـد	شهـد	ارتـفاع	وتـيرة	الاعـتداءات	حـيث	سجـلت	
الـــوحـــدة	15	اعـــتداء	ضـــدّ	32	صـــحفيا	ومـــؤسـّــــــسة	إعـــلامـــية	مـــن	بـــينهم	11	صـــحفية	و21	صـــحفيا	يـــعملون	فـــي	5	

قنوات	تلفزية	و11	إذاعات	و3	صحف	و2	مواقع	الكترونية	ووكالة	أنباء.		
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وقـد	تـصدّر	المـواطـنون	والمـوظـّفون	الـعمومـيون	والمـجهولـون	صـدارة	تـرتـيب	المـعتديـن	خـلال	هـذا	الشهـر	بـاعـتداءيـن	
لـــكلّ	مـــنهم	فـــي	حـــين	عـــاد	كـــل	مـــن	الـــقضاء	والأحـــزاب	الـــسياســـية	إلـــى	قـــائـــمة	المـــعتديـــن	عـــلى	الـــصحفيين		و	دخـــل	

الكتاّب	على	قائمة	المعتدين	لأوّل	مرة	خلال	الأشهر	التسع	السابقة.		

الـلافّـت	خـلال	هـذا	الشهـر	هـو	تـراجـع	الاعـتداءات	الأمـنية	عـلى	الـصحفيين	لـكونـوا	مـسؤولـين	هـذا	الشهـر	مـسؤولـين	
على	اعتداء	وحيد.		
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الأمــــر	الــــلافّــــت	خــــلال	هــــذا	الشهــــر	تــــمثلّ	فــــي	عــــودة	التهــــديــــدات	لــــتطال	الــــصحفيين	فــــي	3	حــــالات	وعــــودة	الــــتتبّع	
الــقضائــي	لــتطال	الــصحافــيين	فــي	حــالــة	وحــيدة	هــذا	الشهــر.		وتــواصــلت	حــالات	المــنع	مــن	الــعمل	والمــضايــقات	
وسجـّـــلت	وحـدة	الـرصـد	حـالـتي	مـضايـقة		و	3	حـالات	مـنع	مـن	الـعمل	فـي	الـوقـت	الـذي	تـراجـع	فـيه	عـدد	الاعـتداءات	

ليصل	هذا	الشهر	اعتداء	وحيد	(لفظي).			

وقـد	كـانـت	النسـبة	الأكـبر	مـن	الاعـتداءات	عـلى	الـصحفيين	فـي	تـونـس	الـعاصـمة	الـتي	شهـدت	8	اعـتداءات	،	ووقـع	
تسجيل	اعتداء	في	كلّ	من	ولايات	تطاوين	وقفصة.	
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تواصل التضييقات والمنع من العمل

حـالات	المـضايـقة	والمـنع	مـن	الـعمل	مـن	الاعـتداءات	الـتي	تخـلق	قـيود	غـير	مشـروعـة	عـلى	عـمل	الـصحفيين	وتحـرم	
المـواطـن	مـن	حـقّه	الـدسـتوري	فـي	الـحصول	عـلى	المـعلومـة	وقـد	اتّخـذت	أشـكال	جـديـدة	هـذا	الشهـر	عـبر	الـبيانـات	
الـــتي	صـــدرت	عـــن	حـــزب	ســـياســـي	وعـــن	الـــقضاء	الـــعسكري.	كـــما	تـــواصـــلت	فـــي	شـــكلها	الـــتقليدي	عـــبر	انخـــراط	
المــوظـّـفين	الــعمومــيين	والمــواطــنين	فــيها	عــبر	حــجب	المــعلومــة	أو	مــنع	تــداولــها	ويــقف	المــنشور	عــدد	4	الــذي	لــم	يــتم	

إلغاءه	رسميا	إلى	اليوم	حاجزا	أمام	الصحفيين	لتأدية	عملهم	بشكل	موضوعي	ومتوازن.		

وقــد	سجـّــــلت	وحــدة	الــرصــد	فــي	هــذا	الــصدد	حــالــتي	مــضايــقة	و	3	حــالات	مــنع	مــن	الــعمل	طــالــت	الــصحفيين	فــي	
مناطق	مختلفة	من	الولايات	التونسية.			

القضاء	العسكري	يضايق	الصحفيين		•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:	10	نوفمبر	2017	•

المعتدى	عليهم	:	قطاعي	•

المعتدي	:		القضاء	•

الوقائع	:	•

أصــدرت	الــوكــالــة	الــعامــة	لإدارة	الــقضاء	الــعسكري	بــيانــا	تــضمن	نــقدا	لــلتناول	الإعــلامــي	لمــلف	الــتآمــر	عــلى	أمــن	
الـــدولـــة	الـــخارجـــي	الـــذي	وجّهـــت	فـــيه	الـــتهمة	إلـــى	رجـــل	الأعـــمال	شـــفيق	جـــرايـــة	وقـــيادات	أمـــنية	رفـــيعة	مـــعتبرة	أنّ	
المـــحتويـــات	الإعـــلامـــية	مسـّـــــــت	مـــن	قـــريـــنة	الـــبراءة	وأنـّــه	تـــمّ	خـــلال	الـــحصص	الـــتي	تـــناولـــت	المـــوضـــوع	نشـــر	وثـــائـــق	

التحقيق	قبل	تلاوتها	في	جلسة	علنية.	

ويــأتــي	الــبيان	فــي	تــواصــل	لســلسلة	مــن	الــبيانــات	الــصادرة	خــلال	شهــر	أكــتوبــر	الــفارط	فــي	عــلاقــة	بــالــتعاطــي	
الإعلامي	مع	قضايا	رأي	عام	كحادثة	اصطدام	خافرة	عسكرية	بقارب	والتي	انجرّ	عنها	موتى	ومفقودين.	

الرأي	القانوني	:		•

لا	بـدّ	مـن	الـتذكـير	فـي	هـذا	الإطـار	بـبعض	الـثوابـت	الـقانـونـية	المـتعلّقة	بـالنشـر	بـخصوص	الـقضايـا	المـنشورة	أمـام	
القضاء:		

يحجّر	الفصل	61	من	المرسوم	115	نشر	وثائق	التحقيق	قبل	تلاوتها	في	جلسة	علنية.		‣

يحجّر	نقل	معلومات	عن	جرائم	الاغتصاب	أو	التحرشّ	الجنسي	ضدّ	القصر	مع	ذكر	هوية	الضحية.		‣

يحجّر	نشر	المواد	الإباحية	عن	الأطفال.	‣
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	بــإذن	المــحكمة	بــخصوص	الجــرائــم	المــنصوص	‣ يحجـّــــر	النشــر	بــواســطة	الــنقل	الــسمعي	أو	الــبصري	إلاّ
عليها	بالفصول	من	201	إلى	240	بالمجلة	الجزائية.	

يحجـّـــر	تـناول	قـضايـا	الـثلب	المـتعلّقة	بـالـحياة	الـخاصـة	أو	بـخصوص	جـرائـم	أنـقضت	بـالـعنف	أو	الـتقادم	‣
أو	بــاســترداد	الــحقوق	وكــذلــك	بــقضايــا	ثــبوت	النســب	والــطلاق	و	الإجــهاض	(يــمكن	نشــر	الأحــكام	بــإذن	

من	المحكمة).	

يمكن	للمحاكم	تحجير	النشر	في	القضايا	المدنية.	‣

يحجّر	نشر	أسرار	مفاوضات	الدوائر	القضائية.	‣

	بإذن	قضائي.	‣ تحجير	التصوير	داخل	قاعات	المحاكم	إلاّ

	عــلى	الــصحفيين	والمــحامــين	تــجنبّ	الحــديــث	عــن	تــفاصــيل	الاســتنطاقــات	والأدلـّــة	وغــيرهــا	احــترامــا	لمــبدأ	ســريــة	
الأبـحاث	وقـريـنة	الـبراءة	فـي	المـقابـل	يـنصّ	الـفصل	11	مـن	المـرسـوم	115	أنـه	يـمنع	تـعريـض	الـصحفي	لأيّ	ضـغط	

من	جانب	أي	سلطة.			

النهضة	تضايق	موقع	"الجريدة"	•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:	23	نوفمبر	2017	•

المعتدى	عليهم	:موقع	الجريدة		•

المعتدي	:		حزب	سياسي	•

الوقائع	:	•

أصـــدرت	حـــركـــة	الـــنهضة	بـــلاغـــا	قـــالـــت	فـــيه	أنـّــها	ســـتشرع	فـــي	اتـــخاذ	إجـــراءات	قـــانـــونـــية	ضـــدّ	مـــوقـــع	"الجـــريـــدة"	
الإلـــكترونـــي	بســـبب	مـــا	اعـــتبرتـــه	"مـــمارســـة	الـــتشويـــه	والـــتضليل	الإعـــلامـــي	فـــي	حـــقّ	الحـــركـــة	وقـــياداتـــها	وخـــاصـــة	

رئيسها	راشد	الغنوشي".	

وجـاء	فـي	الـبلاغ،	أنّ	مـوقـع	"الجـريـدة"	نشـر	خـبرا	غـير	صـحيح	يقحـم	الـغنوشـي	فـي	لائـحة	جـديـدة	لـلإرهـاب،	رغـم	
أنّ	المــوقــع	الأجــنبي	الــذي	نشــر	الــخبر	قــام	بــسحبه	لأنـّـه	خــاطئ	لــكنّ	المــوقــع	الــتونــسي	لــم	يــفعل	رغــم	الــتوضــيحات	

التي	قدّمتها	حركة	النهضة	في	بلاغها	الصادر	يوم	23/11/2017.	

وأفــاد	بــاســل	تــرجــمان	رئــيس	تحــريــر	المــوقــع	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســلامــة	المــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيين	
الـــتونـــسيين:	"لـــسنا	أول	مـــوقـــع	ينشـــر	الـــخبر.	وقـــد	قـــمنا	بـــبحث	فـــي	مـــوقـــع	اتـّــحاد	عـــلماء	المســـلمين	وفـــي	المـــواقـــع	
الإخــباريــة،	وتــبيّن	أنّ	الــغنوشــي	حــضر	مــؤتــمر	الاتـّـحاد	الــذي	عـُــقد	بــأنــقرا	بــتركــيا	ســنة	2014	.	ورغــم	عــدم	تــلقّينا	
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تــوضــيحا	رســميا	مــن	قــبل	الحــركــة	حــول	الــخبر،	فــقد	نشــرنــا	الــتوضــيح	الــذي	نشــر	عــلى	مــوقــع	"جــوهــرة	أف	أم"	
والمقدّم	من	قبل	الناطق	باسم	الحركة	عماد	الخميري.	

الرأي	القانوني	:		•

يــنصّ	الــفصل	11	مــن	المــرســوم	115	أنـّـه	لا	يــجوز	تــعريــض	الــصحفي	لأيّ	ضــغط	مــن	جــانــب	أيّ	ســلطة	ويــعتبر	
الـتلويـح	بـالـلّجوء	إلـى	الـقضاء	ضـدّ	المـوقـع	نـوعـا	مـن	الـضغط	الـسياسـي	وطـبق	الـفصل	33	مـن	المـرسـوم	فـإنـّه	يـحقّ	
لــكلّ	شــخص	أن	يــطلب	تــصحيح	كــلّ	مــقال	وردت	فــيه	مــعلومــات	خــاطــئة	،	كــما	يــكفل	الــفصل	40	حــقّ	الــردّ	ويــلزم	
الـقانـون	الـصحفي	والمـواقـع	بنشـر	الـتصحيحات	والـردود	ويـمكن	إجـبارهـا	عـلى	ذلـك	قـضائـيا	وإذا	تـوفـّرت	شـروط	

الصحة	والمصلحة.		

منع	صحفيات	من	تغطية	افتتاح	السنة	القضائية	•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:		9	نوفمبر	2017	•

المــعتدى	عــليهم	:خــولــة	الســليتي	الــصحفية	بــإذاعــة	•
شـــمس	أف	أم	وســـناء	بـــوغـــمادة	الـــصحفية	بـــإذاعـــة	
"أي	أف	أم"	والــــــــــصـحـفـيـة	ســــــــــعـيـدة	المــــــــــيـسـاوي	

الصحفية	بجريدة	"الصباح"	

المعتدي	:		أمنيون	•

الوقائع	:	•

بـــمناســـبة	افـــتتاح	الـــسنة	الـــقضائـــية	بـــقصر	الـــعدالـــة	بـــالـــعاصـــمة	
بــإشــراف	الــرئــاســات	الــثلاثــة	يــوم	الخــميس	09	نــوفــمبر	2017	،	

تـعرضّ	عـدد	مـن	الـصحفيين	لـلمنع	مـن	الـعمل	مـن	جـانـب	أعـوان	الأمـن	وأعـوان	الأمـن	الـرئـاسـي	بـتعلّة	وجـوب	
استظهارهم	بتكليف	بمهمة.		

وأفـادت	الـصحفية	خـولـة	السـلّيتي	لـوحـدة	رصـد	وتـوثـيق	الانـتهاكـات	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين	أنـّها	
تـلقّت	تـكليفا	مـن	قـبل	مـديـر	تحـريـر	إذاعـة	شـمس	أف	أم	المـنجي	الـخضرواي	وقـد	تـوجّهـت	نـحو	قـصر	الـعدالـة	مـن	

أجل	تغطية	افتتاح	السنة	القضائية	لكنهّ	تمّ	منعها	من	جانب	أعوان	أمن	وأعوان	الأمن	الرئاسي.		

	أنّ	الأعــوان	طــلبوا	 وأضــافــت	الســلّيتي	أنـّـها	ورغــم	الاســتظهار	بــبطاقــتها	الــصحفية	وبــطاقــة	تــعريــفها	الــوطــنية	إلاّ
	تــتمكّن	مــن	دخــول	مــقرّ	قــصر	الــعدالــة.	وقــد	حــاولــت	تــوضــيح	أنـّـها	 مــنها	الاســتظهار	بــوثــيقة	الــتكليف	بــالمــهمّة	حــتىّ
صـحفية	ولـديـها	مـا	يـثبت	هـوّيـتها	وأنّ	وثـيقة	الـتكليف	بـالمـهمة	غـير	قـانـونـية	ثـمّ	حـاولـت	الـدخـول	مـن	الأنـهج	المـحاذيـة	

لقصر	العدالة		لكنّ	أعوان	الأمن	منعوها	من	الدخول	إلى	قصر	العدالة.		
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وقــد	طــال	المــنع	ســناء	بــوغــمادة	الــصحفية	بــإذاعــة	"أي	أف	أم"	والــصحفية	ســعيدة	المــيساوي	الــصحفية	بجــريــدة	
"الصباح".	

ومــن	جــهة	أخــرى	أفــادت	عــائــدة	الــقليبي	المــكلفة	بــالإعــلام	والاتـّـصال	بــمصالــح	رئــاســة	الجــمهوريــة	لــوحــدة	الــرصــد	
بـمركـز	السـلامـة	المـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين	:	"	الـجهة	المـنظمّة	للحـدث	فـي	عـلاقـة	بـالـصحفيين	
هـي	مـصالـح	رئـاسـة	الجـمهوريـة	و	تـمّ	الـسماح	فـقط	لـفريـق	الـتلفزة	الـوطـنية	بـالـنقل	المـباشـر	بـاعـتبار	وجـود	اتـّفاق	

بين	الطرفين".	

مــضيفة	"	ســبب	مــنع	الــصحفيين		يــعود	إلــى	عــدم	اتـّـصال	الــصحفيين	بــمصالــح	رئــاســة	الجــمهوريــة	مســبقا	مــن	
أجــل	الــتنسيق	بــحكم	أنّ	هــناك	عــديــد	الــضيوف	والمــشاركــين	فــي	الحــدث	بــما	فــيها	ديــبلومــاســيين	وهــو	مــا	يــتطلّب	

تنسيق	وتنظيم	مسبق	خاصة	وأنّ	الفضاء	لا	يسمح	بتواجد	الجميع".		

الرأي	القانوني:	•

يـــمثلّ	مـــنع	الـــصحفيين	مـــن	الـــولـــوج	إلـــى	قـــصر	الـــعدل	تـــعطيلا	لحـــريـّــة	الـــشغل	وفـــرضـــا	لـــقيود	تـــعوق	حـــريـــة	تـــداول	
المـعلومـات	وتـحول	دون	تـكافـؤ	الـفرص	بـين	مـختلف	مـؤسـّــــسات	الإعـلام	فـي	الـحصول	عـلى	المـعلومـات	ومـن	شـأنـها	

تعطيل	حقّ	المواطن	في	إعلام	حرّ	وتعدّدي	وشفّاف	طبق	الفصل	9	من	المرسوم	115.		

لـم	يـتضّح	حسـب	تـحقيقات	وحـدة	الـرصـد	الـجهة	المـنظمّة	للحـدث	هـل	هـي	رئـاسـة	الجـمهوريـة	أم	المجـلس	الأعـلى	
لــلقضاء	وتــم	مــنح	امــتياز	الــتغطية	لــلقناة	الــوطــنية	الأولــى	دون	ســواهــا	وهــو	تــمييز	بــين	مــؤسـّـــــسات	الاعــلام	كــما	أنّ	
الـجهة	المـنظمة	لـم	تـوضـّــــــــح	قـواعـد	اعـتماد	الـصحفيين	لـتغطية	الحـدث	مسـبقا	حـتى	تـقوم	كـلّ	مـؤسـسة	بـالإجـراءات	
المــــطلوبــــة	وتــــقوم	بــــالــــتالــــي	بــــالــــتغطية	فــــي	ظــــروف	مــــريــــحة	مــــثل	المــــطالــــبة	بــــالاســــتظهار	بــــإذن	بــــمهمّة	أو	الاتـّـــصال	
بــمصالــح	رئــاســة	الجــمهوريــة	لــلتسجيل	فــي	تــغطية	الحــدث	وبــذلــك	خــالــف	مــنظمّ	الحــدث	الــفصل	9	مــن	المــرســوم	
115	بــــوضــــع	قــــيود	تــــحول	دون	حــــريــــة	تــــداول	المــــعلومــــات	ودون	تــــكافــــؤ	الــــفرص	بــــين	مــــختلف	مــــؤسـّـــــــسات	الإعــــلام		

وتعطيلا	لحقّ	المواطن	في	إعلام	حرّ	وتعدّدي.		

منع	الحوار	التونسي	من	العمل	في	تونس	•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:		16	نوفمبر	2017	•

المعتدى	عليهم	:	مروى	محجوب	وهشام	عبد	السيد	فريق	عمل	الحوار	التونسي	•

المعتدي	:	موظفون	عموميون	•

الوقائع	:	•

تـــعرضّ	الـــفريـــق	الـــصحفي	لـــحصّة	"مـــا	لـــم	يـــقل"	بـــقناة	الـــحوار	الـــتونـــسي	الـــخاصـــة	لـــلمنع	مـــن	الـــعمل	مـــن	قـــبل	
الــــعامــــلين	بــــالمــــصحّة	الــــعمومــــية	الــــعمران	الــــتابــــعة	لــــلصندوق	الــــوطــــني	لــــلضمان	الاجــــتماعــــي	وذلــــك	عــــلى	خــــلفية	
الــتحقيق	الــذي	تــمّ	بــثه	يــوم	الخــميس	16	نــوفــمبر	2017	تــحت	عــنوان	"100	مــليار	ســرقــة	أدويــة"	والــذي	خــصّص	
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جــزء	مــنه	لــلمصحة	المــذكــورة	مــن	عــمليات	
ســــرقــــة	بــــالــــصيدلــــية	وأثــــناء	نــــقل	شــــحنات	
أدويـــــــة	مـــــــن	الـــــــصيدلـــــــية	المـــــــركـــــــزيـــــــة	إلـــــــى	
المــصحّة	وأيــضا	حســب	مــا	تــمّ	ذكــره	فــي	
الــتقريــر	الــصادر	عــن	دائــرة	المــحاســبات	
والــــذي	ذكــــر	عــــمليات	ســــرقــــة	بــــالمــــليارات	
بـمصحتين	عـمومـيتين	إحـداهـما	مـصحّة	

العمران.		

وأفــادت	مــحجوب	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	
الســــــلامــــــة	المــــــهنية	بــــــالــــــنقابــــــة	الــــــوطــــــنية	
لـــــــــلصحفيين	الـــــــــتونـــــــــسيين	:	"تـــــــــوجّهـــــــــت	
صــحبة	المــصوّر	الــصحفي	هــشام	عــبد	

الــسيدّ	إلــى	مــصحّة	الــعمران		لــتغطية	الإضــراب	الــذي	نــفذّه	الــعامــلون	بــالمــؤسـّـــــسة	احــتجاجــا	عــلى	تــمّ	
بثهّ	في	حلقة	"ما	لم	يقل"	بتاريخ	16	نوفمبر	2017،	لكنّ	المحتجين	عمدوا	إلى	منعنا		من	العمل".		

وأضــافــت		مــحجوب	:	"تــوجـّــــه		أحــد	الــعامــلين	نــحوي	فــور	تــفطنّه	إلــى	المــصدح	الــذي	أحــمله	وطــلب	مــني	الخــروج	
قـائـلا		"	أخـرجـوا	عـلينا	،	الـحوار	مـا	تـصوّرش،	أخـرجـو	عـلينا	وحـد	مـاهـو	بـاش	يـجاوبـك"،	وتجـمهر	حـولـنا	عـدد	مـن	

العاملين	وهم	يحتجّون".		

وأضـــافـــت	مـــحجوب	أنّ	مـــديـــر	المـــصحة	عـــبد	الـــرؤوف	مـــيلادي	تـــوجـّــــه	نـــحوهـــا	وقـــال	لـــها	"إذا	انـــت	مـــن	قـــناة	الـــحوار	
الــتونــسي	اعــتذر	ومــا	نجــمّش	نــتعامــل	مــعاك"	ثــمّ	طــلب	مــنها	مــغادرة	المــصحّة	عــبر	الــباب	الخــلفي		حــفاظــا	عــلى	

سلامة	الفريق	الصحفي	خاصة	وأنّ	العاملين	بالمصحة	في	حالة	احتجاج	بسبب	ما	قامت	ببثهّ	القناة.			

وقد	أمدّتنا	محجوب	بالفيديو	المصوّر	الذي	يوثّق	الاعتداء	عليها	وزميلها	هشام	عبد	السيد.		

الرأي	القانوني	:		•

يـمثلّ	احـتجاج	مـوظـفّي	مـصحّة	الـعمران	ضـدّ	فـريـق	"الـحوار	الـتونـسي"	ومـنعهم	مـن	الـتصويـر	عـوائـق	تـحول	دون	
حـريـة	تـداول	المـعلومـات	ودون	تـكافـؤ	الـفرص	بـين	مـؤسـسات	الإعـلام	ومـن	شـأنـها	تـعطيل	حـقّ	المـواطـن	فـي	إعـلام	
حـرّ"	وتـعدّدي	وشـفّاف	طـبق	الـفصل	9	مـن	المـرسـوم	115		والـذي	يـمنع	أيـضا	تـعريـض	الـصحفي	لأيّ	ضـغط	مـن	

أيّ	سلطة.	

منع	طاقم	الوطنية	بقفصة	من	العمل	في	مدرسة	•

المكان	:	قفصة	•

التاريخ	:		22	نوفمبر	2017	•
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المــعتدى	عــليهم	:	طــاقــم	عــمل	وحــدة	الإنــتاج	الــتلفزي	بــقفصة	عــائــدة	بــوقــرةّ	(صــحفية	)عــماد	•
الآجري(	مصورّ	صحفي	)			

المعتدي	:	موظفّون	عموميون	•

الوقائع	:	•

تـــــعرضّ	الـــــفريـــــق	الـــــصحفي	بـــــوحـــــدة	الإنـــــتاج	الـــــتلفزي	
بـولايـة	قـفصة	لـلمنع	مـن	الـتصويـر	وإعـداد	تـقريـر	تـلفزي	
حـــول	إضـــراب	الإطـــار	الـــتربـــوي	بـــالمـــدرســـة	الإعـــداديـــة	

الشبيبة	بقفصة	الشمالية	.	

وأفــدت	بــوقــرةّ	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســلامــة	المــهنية	
بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيين	الــتونــسيين	:"	لــم	نــتمكّن	
مـــن	الـــتصويـــر	والـــحصول	عـــلى	تـــصريـــحات	صـــحفية	
مــــن	قــــبل	الإطــــار	الــــتربــــوي	مــــن	داخــــل	مــــقرّ	المــــدرســــة	
الإعـداديـة	بـالشـبيبة،	حـيث	تـوجـّـــهنا	إلـى	المـدرسـة	لـكنّ	
مــــديــــر	المــــدرســــة	أعــــلمنا	أنـّـــه	لا	يــــمكننا	الــــتصويــــر	ولــــم	

نتمكّن	من	إنجاز	عملنا".		

وأوضـحت	بـوقـرةّ	:	"	يـقع	مـنعنا	كـلّ	مـرة	بسـبب	مـا	بـثتّه	نشـرة	الأخـبار	الـرئـيسية	بـالـتلفزة	الـوطـنية	بـمناسـبة	الـعودة	
المـــدرســـية	حـــول	وضـــعية	مـــترديـــة	بـــإحـــدى	المـــؤسـّــــــسات	الـــتربـــويـــة	بـــالمـــنطقة	وهـــو	مـــا	أثـــار	حـــفيظة	المـــندوب	الـــجهوي	

للتربية".		

مــن	جــانــبه	أفــاد	المــندوب	الــجهوي	لــلتربــية	أنــه	"لــيس	عــلى	عــلم	بــحالــة	المــنع	وفــريــق	الــتلفزة	الــوطــنية	مــرحـّــــب	بــهم	
صـــلب	المـــؤســـسات	الـــتربـــويـــة	"	فـــي	الـــوقـــت	الـــذي	أكـّــــد	فـــيه	مـــديـــر	المـــدرســـة	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	أن	"المـــنع	كـــان	بـــطلب	

المندوب	الجهوي	للتربية".		

الرأي	القانوني:	•

يــخالــف	عــدم	الــتصريــح	لــلفريــق	الإعــلامــي	بــقفصة	بــالــتصويــر	داخــل	المــؤسـّـــــسة	الــتربــويــة	الــفصل	9	مــن	المــرســوم	
115	الـــذي	يـــمنع	فـــرض	أيّ	قـــيود	تـــعوق	حـــريـــة	تـــداول	المـــعلومـــات	أو	يـــكون	مـــن	شـــأنـــها	تـــعطيل	حـــقّ	المـــواطـــن	فـــي	
	بـنصّ	تشـريـعي	أو	بشـروط	 إعـلام	تـعدّدي	وحـرّ	شـفاف	ووفـق	نـصّ	المـرسـوم	فـإنـّه	لا	يـمكن	تـقييم	حـريـة	الـتعبير	إلاّ
احـــترام	الأخـــرأو	حـــفظ	الـــنظام	أو	حـــمايـــة	الـــدفـــاع	الـــوطـــني	وأن	تـــكون	هـــذه	الـــقيود	ضـــروريـــة	ومـــتناســـبة	ولا	تـــمثلّ	
خـطرا	عـلى	جـوهـر	الـحقّ	ويـعدّ	مـنع	المـسؤولـين	مـن	الـتصريـح	لـلإعـلان	بـدون	تـرخـيص	مـن	الـرؤسـاء	مـخالـف	لمـبادئ	

 حرية	الإعلام	وتداول	المعلومات	وهو	مواصلة	لتطبيق	المنشور	عدد	4	الصادر	عن	رئاسة	الحكومة.	
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عودة التهديدات ضد الصحفيات

تتخّـــذ	التهـــديـــدات	الـــتي	تـــطال	الـــصحفيات	طـــبيعة	خـــاصـــة،	تهـــديـــدات	تـــطال	حـــياتـــهنّ	الـــخاصـــة	كـــما	هـــو	الـــحال	
بـالنسـبة	لنهـلة	الـحبشي	فـي	تـونـس	الـعاصـمة	أو	تـطالـهنّ	عـلى	مـواقـع	الـتواصـل	الاجـتماعـي	كـما	هـو	الـحال	مـع	

يــــثرب	المــــشيري	فــــي	تــــطاويــــن	وهــــي	تهــــديــــدات	تــــضع	الــــصحفيات	
تــحت	الــضغط	مــا	قــد	يــؤثـّـر	ســلبا	عــلى	عــملهن	فــي	حــال	لــم	يــتوفـّـر	
لـهنّ	الـدعـم	المـطلوب	وهـي	وضـعيات	تـتطلّب	تـدخـلا	مـباشـرا	وبـحثا	

معمّقا	عن	الأسباب	لمعالجتها.	

استهداف	منزل	صحفية		•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:	1	نوفمبر	2017	•

المــــعتدى	عــــليهم	:	نهــــلة	حــــبشي	الــــصحفية	بــــقناة	•
"تونسنا"	

المعتدي	:	مجهولون	•

الوقائع	:	•

تــــعرضّ	مــــنزل	نهــــلة	الــــحبشي	الــــصحفية	بــــقناة	"تــــونــــسنا"	إلــــى	
الخـــــلع	مـــــن	مـــــجهولـــــين	وعـــــملوا	عـــــلى	الـــــعبث	بـــــمحتويـــــات	الـــــبيت	
المــوجــود	بــمنطقة	مــؤمـّــنة	دون	ســرقــة	أيّ	غــرض	ويــرجـّــــح	أن	يــكون	
هــــذا	الاعــــتداء	عــــلى	خــــلفية	عــــملها	فــــي	بــــعض	الــــتحقيقات	الــــتي	

عملت	عليها	والمتوفرّة	المتعلّقة	بالفساد.	

وأفــادت	نهــلة	الــحبشي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســلامــة	المــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيين	الــتونــسيين	:	"كــنت	
بــصدد	تــصويــر	بــرنــامــج	فــي	الــقناة	وفــور	عــودتــي	إلــى	الــبيت	وجــدت	الــباب	مخــلوعــا	وعــمد	المــعتدون	عــلى	الــعبث	
بـــمحتويـــات	الـــبيت	دون	ســـرقـــة	أيّ	غـــرض	وقـــد	قـــمت	بـــإعـــلام	مـــركـــز	الأمـــن	بـــنهج	ابـــن	خـــلدون	بـــالـــعاصـــمة	،	تـــحوّل	
أعوان	الشرطة	الفنيّة		يوم	الخميس		2	نوفمبر	2017	للبيت	لرفع	البصمات	وفتح	بحث	أمني	في	الموضوع”.	

	استهداف	منزل	صحفية	للمرةّ	الثانية	•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:	3	نوفمبر	2017	•

المعتدى	عليهم	:	نهلة	حبشي	الصحفية	بقناة	"تونسنا"	•

المعتدي	:	مجهولون	•
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الوقائع	:	•

رســم	مــجهولــون	عــلى	بــوّابــة	مــنزل	نهــلة	حــبشي	الــصحفية		بــقناة	قــناة	"تــونــسنا"	عــلامــتين	(قــاطــع	ومــقطوع)	فــي	
مــحاولــة	لهــرســلتها	ويــرجـّــــح	أن	يــكون	هــذا	الاعــتداء	عــلى	خــلفية	عــملها	فــي	بــعض	الــتحقيقات	الــتي	عــملت	عــليها	

والمتوفرة	المتعلقة	بالفساد.	

و	أفــادت	الــحبشي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســلامــة	المــهنية		"بــعد	يــومــين	مــن	خــلع	بــيتي	عــدت	فــي	تــمام	الــساعــة	
الـرابـعة	والـنصف	لأجـد	عـلامـة	مـميزّة	عـلى	بـاب	بـيتي	(قـاطـع	ومـقطوع)وقـمت	بـإعـلام	مـركـز	الأمـن	نـفسه	كـما	تـنقّلت	
فــــرقــــة	مــــكافــــحة	الإجــــرام	بــــالــــقرجــــانــــي	إلــــى	بــــيتي	فــــي	حــــدود	مــــنتصف	الــــليل	لــــلمعايــــنة	وأعــــلمتني	أنـّـــها	تــــكفلّت	

بالموضوع".	

وتــــرجـّــــــح	الــــحبشي	أن	تــــكون	الاعــــتداءات	الــــتيّ	لــــحقتها	خــــلال	الأيـّـــام	الأخــــيرة	عــــلى	خــــلفية	انــــطلاق	عــــملها	عــــلى	
برنامج	مرتبط		بمكافحة	الفساد.	

قـد	تـواصـلت	وحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـلامـة	المـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين	بـالخـلية	الـخاصـة	الـتي	
تـمّ	تـركـيزهـا	لمـعالـجة	مـلفّات	الاعـتداءات	الـصحفيين	بـوزارة	الـداخـلية	الـتي	تحـركّـت	بـدورهـا	لإعـلام	الـفرق	المـختصّة	

للتنقّل	إلى	بيت	الزميلة	مساء	الجمعة.	

	الرأي	القانوني	:		•

يــــرجـّــــــح	أن	تــــكون	الاعــــتداءات	الــــتي	اســــتهدفــــت	مــــنزل	الــــصحفية	نهــــلة	الــــحبشي	لــــلضغط	عــــليها	حــــتى	تــــوقــــيف	
تــحقيقاتــها	الــصحفية	حــول	الــفساد	خــاصــة	وأنـّـه	لــم	يــتمّ	الاســتيلاء	عــلى	أيّ	شــيء	مــن	داخــل	المــنزل	عــلاوة	عــلى	
رســم	مــدخــل	المــنزل	بــعلامــة	قــاطــع	ومــقطوع.	وهــو	مــا	يــتناقــض	مــع	الــفصل	11	مــن	المــرســوم	115	الــذي	لا	يــجيز	
تـعريـض	الـصحفي	لأيّ	ضـغط	مـن	جـانـب	أيّ	سـلطة.	ولا	يـجوز	وفـق	مـقتضيات	الـفصل	12	مـن	نـفس	المـرسـوم	أن	
يــكون	الــرأي	الــذي	يــصدر	عــن	الــصحفي	أو	المــعلومــات	الــتي	ينشــرهــا	ســببا	لــلمساس	بــكرامــته	أو	لــلاعــتداء	عــلى	

حرمته	الجسدية	أو	المعنوية.	

ويسـلّط	الـفصل	14	عـقوبـة	الاعـتداء	عـلى	شـبه	مـوظفّ	عـمومـي	ضـدّ	كـلّ	مـن	تـعدّى	عـلى	صـحفي	عـلى	صـحفي	أو	
هـــدّده	حـــال	مـــباشـــرتـــه	لـــعمله.	لا	تـــمنع	هـــذه	الإجـــراءات	مـــن	اتـّــخاذ	إجـــراءات	أخـــرى	لحـــمايـــة	الســـلامـــة	الجســـديـــة	

للصحفية	نهلة	الحبشي	بواسطة	الجهاز	الأمني.		

يثرب	مشيري	تتعرضّ	للتهديد	عبر	شبكات	التواصل	الاجتماعي	•

المكان	:	تطاوين	•

التاريخ	:		17	نوفمبر	2017	•

المعتدى	عليهم	:	يثرب	مشيري	الصحفية	بإذاعة	"صبرة	أف	أم"	•

المعتدي	:	مواطنون	•
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الوقائع	:	•

تـعرضّـت	يـثرب	مـشيري	مـراسـلة	راديـو	"صـبرة	أف	أم"	بـتطاويـن	إلـى	تهـديـدات	عـبر	شـبكة	الـتواصـل	الاجـتماعـية	
وبـالـهاتـف	مـن	قـبل	مـواطـنين	عـلى	خـلفية	اعـتبارهـم	أنّ	بـعض	الأخـبار	الـتي	تـعمل	عـليها	المـشيري	تـسيء	لمـنطقة	

ذهيبة	ورمادة.	

وقـــالـــت	مـــشيري	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـلامـــة	المـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيين	الـــتونـــسيين:	"تـــنقّلت	إلـــى	
مــنطقة	رمــادة	فــي	مــهمّة	عــمل	حــول	مــرض	الــلشمانــيا،	وقــبل	الــوصــول	تــلقّيت	اتـّـصالات	حــول	تــعليقات	تــتهّمني	
بــأنـّـي	أســيء	إلــى	الــجهة	وأشــوّهــها	مــن	خــلال	مــا	أنــقله	مــن	أخــبار،	وأنـّـه	لا	مــجال	لأن	أذهــب	إلــى	أيّ	مــكان	كــما	
ورد	فـــــــي	صـــــــفحة	"ذهـــــــيبات	24".		ورغـــــــم	التهـــــــديـــــــدات	والاعـــــــتداءات	بـــــــالســـــــبّ	والشـــــــتم	عـــــــبر	شـــــــبكة	الـــــــتواصـــــــل	
الاجــتماعــي	"الــفايســبوك"،	قــمت	بــإنــجاز	عــملي.	مــضيفة	"	تــعرضّــت	إلــى	حــملة	ســبّ	وشــتم	عــلى	خــلفية		نــقلي	
لــخبر	حــول	الــبراكــاجــات	بــمنطقة	أولاد	دبــاب	وتــتواصــل	الحــملات	الــتي	تســتهدفــني	مــنذ	مــدة	مــن	قــبل	النشــطاء	

على	مواقع	التواصل	الاجتماعي".		

الرأي	القانوني	:		•

تـعرضّـت	يـثرب	لـلضغط	مـن	جـانـب	سـلطة	مـجتمعية	وكـان	الـرأي	الـذي	قـدّمـته	سـببا	لـلمساس	بـكرامـتها	والاعـتداء	
عـلى	حـرمـتها	الجسـديـة	وهـو	مـا	يـفترض	تـتبّع	المـعتديـن	عـليها	عـلى	مـعنى	الـفصل	14	مـن	المـرسـوم	بـنفس	عـقوبـة	

 الاعتداء	على	شبه	موظفّ	عمومي	وفق	أحكام	المجلّة	الجزائية.
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عودة التتبّعات القضائية

غــياب	الــوعــي	لــدى	المــوطــن	بــدور	الــهياكــل	الــتعديــلية	كــالــهيئة	الــعليا	لــلإعــلام	الــسّمعي	الــبصري	يــجعله	يــلتجأ	فــي	
كـثير	مـن	الأحـيان	إلـى	الـقضاء	لـلتظلّم	رغـم	خـلو	المـلّف	مـن	مـؤيـّدات	وبـات	مـن	الـضروري	مـزيـد	الـتوعـية	بـدور	هـذه	
الــهياكــل	فــي	إطــار	الــقانــون	لــلتحكيم	بــين	مــنتج	المــحتوى	الإعــلامــي	والمــواطــن	لــتجنبّ	إغــراق	الــقضاء	بــملفّات	تــتمّ	
فــيها	الإحــالــة	خــارج	إطــار	المــرســوم	115	والمــرســوم	116	المــنظمّان	لــقطاع	الإعــلام	فــي	خــرق	واضــح	لمــقتضيات	

القانون.	

علاء	الشابي	أمام	القضاء	•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:	21	نوفمبر	2017	•

المـــعتدى	عـــليهم	:عـــلاء	الـــشابـــي	الإعـــلامـــي	بـــقناة	•
"الحوار	التونسي"		

المعتدي	:		حزب	سياسي	•

الوقائع	:	•

مـــثل	مـــقدّم	بـــرنـــامـــج	"عـــندي	مـــا	نـــقلك"	بـــقناة	الـــحوار	الـــتونـــسي	
عـلاء	الـشابـي	أمـام	قـاضـي	الـتحقيق	بـالمـحكمة	الابـتدائـية	بـتونـس	
لـــلتحقيق	مـــعه	بـــتهمة	تـــناول	مـــعطيات	شـــخصية	وحـــمل	مـــواطـــن	

عـلى	بـثّ	حـلقة	بـرنـامـج	عـلى	خـلفية	شـكايـة	رفـعتها	ضـدّه	عـائـلة	مـن	ولايـة	الـكاف	ادّعـت	أنـّه	
تناول	معطيات	خاصة.	

وأفــاد		الــشابــي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســلامــة	المــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيين	الــتونــسيين:	"مــثلت	أمــام	
قـاضـي	الـتحقيق	لـلتحقيق	مـعي	بـخصوص	تـهمة	تـناول	مـعطيات	شـخصية	وحـمل	مـواطـن	عـلى	بـثّ	حـلقة	بـرنـامـج	
"عـندي	مـا	نـقلك"	تـضمّنت	تـلك	المـعطيات.	وقـد	بـينّت	لـلقاضـي	أنّ	الـشاكـي	وافـق	عـلى	بـثّ	الحـلقة	دون	أيّ	ضـغط	

ودون	حمله	على	الموافقة	على	تناول	تلك	المعطيات.	

مــضيفا	"	تــم	الــنظر	فــي	المــوضــوع	ســابــقا	مــن	قــبل	هــيئة	الإعــلام	الــسمعي	الــبصري	وقــضت	بخــطية	مــالــية	فــي	
الغرض".		

الرأي	القانوني:		•

لــلتوضــيح	فــإنّ	تــهمة	حــمل	شــخص	عــلى	إعــطاء	مــوافــقة	عــلى	مــعالــجة	مــعطياتــه	الــشخصية	بــاســتعمال	الــحيلة	أو	
الــــعنف	أو	التهــــديــــد	يــــنظمّها	الــــفصل	88	مــــن	الــــقانــــون	الأســــاســــي	رقــــم	63/2004	المــــتعلّق	بحــــمايــــة	المــــعطيات	
الـشخصية.	وطـبق	الـفصل	6	مـن	الـقانـون	المـذكـور	فـإنّ	مـعالـجة	المـعطيات	الـشخصية	هـي	الـعمليات	المنجـزة	مـن	
أيّ	شـــخص	بهـــدف	جـــمع	بـــيانـــات	شـــخصية	بهـــدف	اســـتغلالـــها	أو	اســـتعمالـــها	ويـــمنع	الـــقانـــون	الـــتناول	لـــقضايـــا	
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إثــبات	النســب	وطــالمــا	لــم	يــثبت	مــمارســة	المنشـّــــــط	أيّ	ضــغط	عــلى	الــشاكــي	أو	اســتعمال	الــحيلة	مــعه،	وطــالمــا	أنّ	
الهيئة	العليا	للاتصال	السمعي	البصري	تعهّدت	بالموضوع	فإنّ	المسار	الجزائي	من	المفروض	أن	يغلق.	 

تراجع الاعتداءات على الصحفيين
إنّ	تــراجــع	الاعــتداءات	الــلّفظية	والجســديــة	عــلى	الــصحفيين	يــعتبر	مــؤشـّـــــرا	مــريــحا	لمــا	يــعرف	بــأخــطر	الاعــتداءات	
الـتي	تـطال	حـرمـتهم	الجسـديـة	والـنفسية	ولـكنهّ	يـبدو	مسـتهجنا	عـندمـا	تـصدر	هـذه	الاعـتداءات	عـن	كـتاّب	لـهم	مـن	
الوعي	ما	يكفي	لتبنىّ	حريّة	الصحافة	ودورها	في	كشف	خبايا	القضايا	التي	تطرح	على	الساحة	الوطنية.	

	الصافي	سعيد	يعتدي	لفظيا	على	زهير	الجيس	•

المكان	:	سوسة	•

التاريخ	:		14	نوفمبر	2017	•

المعتدى	عليهم	:	زهير	الجيس	مقدّم	برنامج	"بوليتكا"	بإذاعة	"جوهرة	أف	أم"	•

المعتدي	:	كاتب		•

الوقائع	:	•

عــــمد	الــــصافــــي	ســــعيد	إلــــى	الاعــــتداء	بــــالــــعنف	الــــلّفظي	عــــلى	زهــــير	الــــجيس	مــــقدّم	بــــرنــــامــــج	“بــــولــــيتكا”		خــــلال	
اســـتضافـــته	لـــه	عـــلى	مـــوجـــات	إذاعـــة	“جـــوهـــرة	أف	أم”	وعـــمل	ســـعيد	عـــلى	مـــغادرة	الاســـتديـــو	بـــالـــعنف	الـــلّفظي	و	
مهــدّدا	الــصحفي.وأفــاد	زهــير	الــجيس	رئــيس	تحــريــر	قــسم	الأخــبار	ومــقدّم	بــرنــامــج	بــولــتيكا	بــإذاعــة	“جــوهــرة	أف	
أم”	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـلامـة	المـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين:	“تـفاجـأت	بـردّة	فـعل	الـصافـي	
ســعيد	عــند	ســؤالــي	لــه	عــن	عــلاقــة	الــصداقــة	الــتي	تــربــطه	بــشفيق	جــرايــة	حــيث	عــمد	ســعيد	إلــى	ســبيّ	وشــتمي	
واتـّـهامــي	وكــلّ	الــصحفيين	بــالــعمالــة	وعــمل	عــلى	مــغادرة	الاســتديــو	دافــعا	بــي	الــى	الخــلف	ومــحاولا	خــلع	الــباب”.	
وأضـــاف	الـــجيس	“لـــم	يـــتوقـّــف	الأمـــر	هـــنا	فـــبعد	مـــغادرتـــه	الاســـتديـــو	عـــمد	الـــصافـــي	ســـعيد	إلـــى	ســـبّ	الـــجلالـــة	و	

شتمي	وشتم	كلّ	الصحفيين	بعبارات	نابية	إضافة	إلى	تهديدي	مؤكّدا	أنّه	بانتظاري	أمام	مقرّ	الإذاعة”.	

وقــد	اعــتبر	الــصافــي	ســعيد	فــي	إطــار	تهجـّــــمه	واعــتدائــه	الــلّفظي	عــلى	زهــير	الــجيس	كــلّ	الــصحفيين	“جــبناء”	و	
“متآمرين”	في	تعاملهم	مع	ملفّات	الفساد	التي	يتهّم	فيها	كلّ	من		شفيق	جراية	وسليم	الرياحي.	

وقـد	عـايـنت	وحـدة	الـرصـد	فـيديـو	يـوثـّق	الاعـتداء	عـلى	الـجيس	وفـريـق	الإعـداد	والـفريـق	الـتقني	لإذاعـة	"جـوهـرة	أف	
أم"	والذي	يوثّق	أيضا	تهجّما	واضحا	على	القطاع	عموما.	

الرأي	القانوني:		•

يـصنفّ	مـا	أتـاه	ضـيف	الـصحفي	زهـير	الـجيس	بـأنـّه	مـساس	بـكرامـة	هـذا	الأخـير	واعـتداء	عـلى	حـرمـته	المـعنويـة	
ولا	يـجيز	المـرسـوم	115	تـعريـض	الـصحفي	لأيّ	ضـغط	مـن	جـانـب	أيّ	سـلطة	كـما	لا	يـجيز	أنّ	يـكون	الـرأي	الـذي	
يــصدر	عــن	الــصحفي	ســببا	لــلمساس	بــكرامــته	أو	لــلاعــتداء	عــلى	حــرمــته	الجســديــة	والمــعنويــة	ويــعاقــب	عــلى	ذلــك	

على	معنى	المجلّة	الجزائية	بتهمة	إهانة	شبه	موظفّ	عمومي	بالقول	أو	بالإشارة	أو	بالفعل	أو	بالتهديد.		
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التوصيات 

إنّ	الـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين	إذ	تـرحـّــب	بـتراجـع	الاعـتداءات	خـلال	شهـر	نـوفـمبر	

من	العام	2017	وفي	ظلّ	ظهور	فاعلين	جدد	وعودة	أخرين	إلى	قائمة	المعتدين	فإنهّا	توصي	:		

-	رئاسة	الحكومة	إلى	الإلغاء	الفعلي	للعمل	بمقتضيات	المنشور	عدد	4	ورفع	الحظر	على	المعلومة		

-	الـقضاء	إلــى	احــترام	ســعي	الــصحفي	إلــى	نــقل	المــعلومــة	لــلمواطــن	فــي	قــضايــا	الــرأي	الــعام	وفــق	مــا	يــقتضيه	

القانون	دون	المساس	من	سرية	التحقيقات	أو	سير	الأبحاث.	

-	المــثقفين	والأحــزاب	الــسياســية	إلـــى	احـــترام	طـــبيعة	الـــعمل	الـــصحفي	وســـعيه	إلـــى	كـــشف	الـــحقيقة	ونـــقل	

المعلومة	للمواطن	بشكل	موضوعي	ومتوازن.	

-	المــواطــنين	إلــــى	الــــلّجوء	إلــــى	هــــيئة	الإعــــلام	الــــسمعي	الــــبصري	فــــي	حــــال	ســــعيهم	إلــــى	الــــتظلّم	تــــفاعــــلا	مــــع	

مــقتضيات	الــقانــون	المــنظمّ	لــلقطاع	الــسمعي	الــبصري	والــذي	يــنصّ	عــلى	جــملة	المــخالــفات	والــعقوبــات	المــرتــبطة	

بها	في	إطار	ضمان	الانتصاف	لهم.	

 .
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حمــــــاية الصحـــــــــــفيين في تونــــــس 
ضرورة تـــــركيز آليــــة وطنيــة 

قــــدّم	الــــصحفيون	الــــتونــــسيون	طــــيلة	الــــسنوات	المــــاضــــية	مــــعلومــــات	وأفــــكار	اقــــترنــــت	بــــحقوق	الإنــــسان	ومــــكافــــحة	
الـفساد	وبـسيادة	الـقانـون	جـعلتهم	عـرضـة	لـلملاحـقات	ولأعـمال	انـتقامـية	كـالاعـتداءات	بـالـعنف	ومـضايـقات	والمـنع	
مــن	الــعمل	والمــلاحــقات	الــقضائــية.	وهــذا	يــجعل	حــمايــتهم	وضــمان	ســلامــتهم	مــن	هــذه	المــمارســات	الــتي	تــصيب	
حــريــة	الــصحافــة	فــي	مــقتل	بــاتــت	مــسألــة	ضــروريــة	لحــمايــة	قــدرتــهم	عــلى	مــمارســة	مــهنتهم	بحــريــة	واســتقلالــية،	
خـاصـة	فـي	غـياب	تـفعيل	الإطـار	الـقانـونـي	الـداعـم	لحـمايـة	الـصحفيين	وتـواصـل	إفـلات	المـعتديـن	عـلى	الـصحفيين	
مــن	الــعقاب	بنســبة	95	بــالمــائــة	وفــق	احــصائــيات	وحــدة	الــرصــد	خــلال	الأشهــر	الــتسعة	المــاضــية	(مــارس	2017	–	

نوفمبر	2017).		

الإطار	القانوني	الضامن	لحماية	الصحفيين	في	تونس:		1.

قـدّم	الـقانـون	الـدولـي	"العهـد	الـدولـي	الـخاص	بـالـحقوق	الـسياسـية	والمـدنـية	"	والإعـلان	الـعالمـي	لـحقوق	الإنـسان	
ضـمانـات	تـكفل	حـريـة	الـتعبير	فـي	المـادة	19	مـن	كـلّ	مـنهما	وتـقرّ	المـادة	19	مـن	الإعـلان	الـعالمـي	لـحقوق	الإنـسان	
عــلى	أنـّـه	"لــكلّ	إنــسان	الــحقّ	فــي	حــريــة	الــرأي	والــتعبير	".	وتــماهــيا	مــع	هــذه	الــنصوص	أقــرّ	الــدســتور	الــتونــسي		
فــي	الــفصل	31	أنّ	"حــريــة	الــرأي	والــفكر	والــتعبير	والإعــلام	والنشــر	مــضمونــة	ولا	يــجوز	مــمارســة	رقــابــة	مســبقة	

على	هذه	الحريات".		

كــما	يــقدّم	المــرســوم	115	المــنظمّ	لــلطباعــة	والنشــر	مجــموعــة	مــن	الــفصول	الحــمائــية	لــلصحفيين	مــن	ذلــك	حــمايــة	
مـصادر	مـعلومـاتـهم	،	كـما	لا	يـجوز	تـعريـضهم	لأيّ	ضـغط	مـن	جـانـب	أيّ	سـلطة	أو	لـلمسائـلة	عـن	أراء	ينشـرونـها	
فــي	إطــار	أخــلاقــيات	المــهنة،	ويــقدّم	المــرســوم	ضــمانــات	لــتتبّع	المــعتديــن	عــلى	الــصحفيين	بــالــقول	أو	الإشــارة	أو	
الـــفعل	أو	التهـــديـــد	حـــال	مـــباشـــرتـــهم	لـــعملهم	وفـــق	مـــقتضيات	الـــفصل	125	مـــن	المجـــلّة	الجـــزائـــية	وهـــي	الـــعقوبـــات	

التي	تطال	المعتدين	على	شبه	الموظفّ	العمومي.	

	أمـام	الـقضاء.	وقـد	انـبنت	 وخـلال	تـعاطـي	الـصحفي	مـع	الجـرائـم	الارهـابـية	فـإنـّه	يـتمتعّ	بحـمايـة	السـرّ	المـهني	إلاّ
هـــــذه	الـــــضمانـــــات	عـــــلى	وعـــــي	واضـــــعي	التشـــــريـــــعات	بـــــأهـــــمية	تـــــمتعّ	الإعـــــلامـــــيين	بـــــالحـــــمايـــــة	مـــــن	الانـــــتهاكـــــات	

والاعتداءات.	

كـــلّ	هـــذه	التشـــريـــعات	تـــبقى	قـــاصـــرة	عـــلى	تـــوفـــير	الحـــمايـــة	الـــكافـــية	فـــي	ظـــلّ	تـــعقيدات	تـــرافـــق	تـــطبيقها.	وأهـــمّها	
الـتعقيدات	الإجـرائـية	حـيث	لا	تـضع	مجـلّة	الإجـراءات	الجـزائـية	آجـالا	لإتـمام	الأبـحاث	الأولـية	وهـو	مـا	يـفتح	المـجال	
لإبـقاء	المـلفّات	مـفتوحـة	لأشهـر	أمـام	بـاحـث	الـبدايـة	وهـو	الـحال	فـي	عـدة	مـلفّات	مـن	ذلـك	مـلفّ	الاعـتداءات	الـعنيفة	
الــتي	تــطال	الــصحفيين	شــيماء	شــمام	وحــمدي	الــسويــسي	الــذيــن	تــعرضّــا	لــعنف		قــوّات	الأمــن	وبــقيت	مــلفّاتــهما	
مـــــفتوحـــــة	دون	تـــــقدّم	يـــــذكـــــر	وهـــــو	مـــــا	يـــــفتح	المـــــجال	أمـــــام	الإفـــــلات	مـــــن	الـــــعقاب	خـــــاصـــــة	وأنّ	الـــــقضايـــــا	المـــــتعلّقة	

بالصحفيين	يسقط	فيها	التتبعّ	بعد	6	أشهر	من	حصول	الفعل.		
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مقترح	إحداث	لجنة	لحماية	الصحفيين	صلب	هيئة	حقوق	الإنسان:	2.

يــغيب	فــي	تــونــس	وجــود	آلــية	رســمية	تجسـّـــــد	تــفعيل	الــتزامــات	الــدولــة	الــتونــسية	بــتحقيق	الإنــتصاف	والــتحقيق	فــي	
مــلفّات	الاعــتداءات	عــلى	الــصحفيين.	وغــياب	هــذه	الآلــية	الــتي	يــفترض	أن		تسهــر	عــلى	إجــراء	تــحقيقات	مــحايــدة	
وفــوريــة	وشــامــلة	ومســتقلّة	وفــعّالــة	فــتح	المــجال	أمــام	ظــاهــرة	الإفــلات	مــن	الــعقاب	وتــفاقــم	ظــاهــرة	الاعــتداءات	عــلى	

الصحفيين.	

وفــي	إطــار	دعــمها	لــتركــيز	آلــية	خــاصــة	بحــمايــة	الــصحفيين	تــقدّم	وحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســلامــة	المــهنية	مــقترحــا	
لــتطويــر	"مشــروع	قــانــون	أســاســي	يــتعلق	بــهيئة	حــقوق	الانــسان"	بــأن	يــتمّ	إضــافــة	"لــجنة	لحــمايــة	الــصحفيين"	
	كـلجنة	قـارة	تـضاف	إلـى	بـقية	الـلجان	الـقارة	الـتي	وردت	بـالـفصل	45	الـذي	يـقرّ	إحـداث	لـجان	قـارة	تـراعـي	فـي	

تشكيلتها	مختلف	مجالات	حقوق	الإنسان.		

يــــمكن	أن	يــــشمل	عــــمل	الــــلجنة	المــــقترحــــة		رصــــد	وإجــــراء	تــــحقيقات	فــــي	الــــقضايــــا	والمــــسائــــل	المــــتصّلة	بحــــمايــــة	
الـصحفيين	وغـيرهـم	مـن	المـهنيين	الـعامـلين	فـي	وسـائـط	الإعـلام	وأن	تـكون	مـخوّلـة	بـتنسيق	الـسياسـات	والـعمل	بـين	

مختلف	السلطات	الحكومية	ولها	اختصاص	تقديم	التوصيات	إلى	السطات	الحكومية	ذات	الصلة.	

ويـــترأسّ	هـــذه	الـــلّجنة	عـــضو	مـــن	هـــيئة	حـــقوق	الإنـــسان	يـــكون	مـــشهود	لـــه	بـــالـــكفاءة	والـــدفـــاع	عـــن	حـــريـــة	الـــتعبير	
والــــصحافــــة.	وتــــضمّ	فــــي	تــــركــــيبتها	خــــبراء	مســــتقلّين	فــــي	مــــختلف	مــــجالات	الإعــــلام	مــــن	خــــارج	الــــهيئة	يــــقدّمــــون	

الإضافة	في	مجال	عملهم.	

وتــمنح	الــهيئة	كــل	آلــيات	الــعمل	مــن	ذلــك	تــنظيم	الــورشــات	والــندوات	فــي	مــجال	نــشاطــها	أو	الــتنقّل	إلــى	وســائــل	
الإعلام	.	وتصدر	اللّجنة	المنشورات	والكتب	والدراسات	والأدلّة	في	مجال	نشاطها.	

ويخوّل	لهذه	اللجنة	:	

حماية	الصحفيين	من	أعمال	التهديد	والعنف	والانتقام.	•

الــتحقيق	فــي	أعــمال	التهــديــد	والــعنف	والانــتقام	الــتي	تــطال	الــصحفيين	وصــولا	إلــى	مــحاســبة	مــرتــكبي	هــذه	•
الأعمال	وضمان	الانتصاف	للصحفي	ضحية	الاعتداء.	

إحـالـة	نـتائـج	أعـمالـها	إلـى	مجـلس	هـيئة	حـقوق	الانـسان	الـذي	يـتولـّـى	إمـا	إجـراء	صـلح	بـين	الـطرفـين	أو	إحـالـة	•
الملف	إلى	القضاء.	

التعريف	بأدوار	ووظائف	الصحفيين	لدى	الرأي	العام.	•

مـراقـبة	أوضـاع	الـصحفيين	وخـاصـة	فـي	عـلاقـة	بـالأخـطار	الـتي	تهـدّد	سـلامـتهم	والـعوائـق	الـقانـونـية	والـتأكـّــد	•
من	تحسين	مناخات	العمل	لفائدتهم.	
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تـقديـم	الاسـتشارات	فـي	مـجال	الـحقوق	الـتي	تـمنحها	المـواثـيق	الـدولـية	لـلصحفيين	ولـلهياكـل	الإعـلامـية	بـتقديـم	•
الـــــرأي	لـــــهيئة	حـــــقوق	الإنـــــسان	بـــــخصوص	مـــــشاريـــــع	الـــــقوانـــــين	الـــــتي	تـــــتعلّق	بـــــالـــــصحافـــــة	والنشـــــر	والـــــقطاع	

السمعي	البصري	أو	المتعلّقة	بها.	

مـــــتابـــــعة	التشـــــريـــــعات	المـــــوجـــــودة	ومـــــشاريـــــع	الـــــقوانـــــين	المـــــطروحـــــة	لـــــلنقاش	وآثـــــارهـــــا	المـــــحتملة	عـــــلى	أوضـــــاع	•
الصحفيين	ونشاطهم	المهني	واقتراح	تغيير	القوانين	غير	المطابقة	في	بعض	الحالات.	

تـقديـم	المـشورة	لـلحكومـة	ولمـختلف	أجهـزة	الـدولـة	حـول	وضـع	وتـنفيذ	الـسياسـات	والـبرامـج	الـتي	مـن	شـأنـها	أن	•
تضمن	وتحمي	حقوق	الصحفيين.	

إعـداد	تـقريـر	سـنوي	يـعرض	عـلى	مجـلس	هـيئة	حـقوق	الإنـسان	يـتعلّق	بـأوضـاع	الـصحفيين	يـكون	جـزءا	مـن	•
التقرير	السنوي	للهيئة	مشفوعا	بملاحظات	وتوصيات	للجهات	المعنية.	

تـشجيع	الـدولـة	الـتونـسية	عـلى	إمـضاء	الاتـّفاقـيات	الـدولـية	الـحامـية	لـلصحفيين	ومـواءمـة	التشـريـع	الـوطـني	مـع	•
الاتفّاقيات	الدولية.	

محاولة	لتحسين	الأوضاع		3.

ظـلّت	نسـبة	لـجوء	الـصحفيين	إلـى	تـتبّع	المـعتديـن	عـليهم	محـدودة	ولـم	تـتجاوز	طـيلة	الـفترة	المـنقضية	5	بـالمـائـة	مـن	
جـــملة	الاعـــتداءات	مـــا	يـــعكس	حـــالـــة	عـــدم	الـــثقة	فـــي	أجهـــزة	الـــدولـــة	الـــقضائـــية	والـــتنفيذيـــة	تـــجاه	الاعـــتداءات،	مـــمّا	
يـقوّي	شوـكـة	المـعتديـن	ويخـلق	منـاخـا	غيـر	آمـن	لـهم		ويبـدو	أن	النـيابـة	الـعموميـة	مـقيدّة	بـالإرادة	الـسياسيـة	فـي	هـذا	

الملف.	وقد	حان	الوقت	للسلطة	لاتّخاذ	موقف	واضح	إمّا	مع	حريّة	الإعلام	أو	ضدّها.		

وقـــد	ســـعت	وحـــدة	الـــرصـــد	مـــنذ	انـــطلاق	عـــملها	لتحســـين	هـــذه	المـــمارســـات	عـــبر	عـــقد	لـــقاءات	عـــديـــدة	والـــبحث	عـــن	
شـــراكـــات	فـــي	إطـــار	تحســـين	واقـــع	الـــعمل	الـــصحفي	والـــتقليص	فـــي	عـــدد	الاعـــتداءات	وكـــان	آخـــر	هـــذه	الـــلقاءات	
اجــــــتماعــــــها	مــــــع	مــــــكتب	الاعــــــلام	والاتــــــصال	بــــــوزارة	الــــــداخــــــلية	لــــــلدفــــــع	نــــــحو	تــــــقليص	الاعــــــتداءات	الأمــــــنية	عــــــلى	
الــصحفيين	الــتي	تــعكس	عــدم	مــعرفــة	بــهويــة	الــصحفي	أو	كــعملية	انــتقامــية	تســتهدفــه	نــتيجة	مــحتويــات	اعــلامــية	

نشرها.	

وقـد	تـمّ	الـتوافـق	عـلى	إحـداث	خـلية	داخـل	وزارة	الـداخـلية	تسهـر	عـلى	الـتفاعـل	الإيـجابـي	مـع	وحـدة	الـرصـد	ومـن	
بــاب	ذكــر	المــمارســات	الــفضلى،	فــقد	تحــركّــت	هــذه	الخــلية	فــي	عــدة	حــالات	تــعرضّ	فــيها	الــصحفيون	لتهــديــدات	
جـديـة	بـالاعـتداءات	مـن	ذلـك	حـالـة	التهـديـد	الـذي	تـعرضـت	لـها	نهـلة	الـحبشي	الـصحفية	بـقناة	"تـونـسنا"	الـخاصـة	
الـتي	تـعرضّـت	خـلال	شهـر	نـوفـمبر	2017		إلـى	تهـديـد	تحـركّـت	عـلى	إثـره	فـرقـة	مـكافـحة	الإجـرام	بـالـقرجـانـي	لـتتبّع	

المعتدين	على	بيتها	بعد	تواصل	الوحدة	مع	خلية	الاعلام	بالوزارة.		
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كـــــما	تـــــقلصت	حـــــالات	المـــــنع	والمـــــطالـــــبة	بـــــالـــــتراخـــــيص	بـــــعد	أن	تـــــمّ	الاتـــــفاق	عـــــلى	ضـــــرورة	تـــــعميم	عـــــدم	المـــــطالـــــبة	
بـــالـــتراخـــيص	لـــلتصويـــر	فـــي	الأمـــاكـــن	الـــعامـــة	والاكـــتفاء	بـــالمـــطالـــبة	بـــها	فـــي	المـــنشآت	الأمـــنية	والمـــناطـــق	الأمـــنية	

أوالعسكرية.	

أمـّــــا	فــــيما	يــــتعلّق	بــــنجاعــــة	الــــقضاء	فــــي	تــــتبّع	المــــعتدي	فــــقد	تــــوّج	الــــلقاء	الــــدولــــي	الــــذي	نــــظمّه	الاتـّـــحاد	الــــدولــــي	
لـــلصحفيين	والـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيين	الـــتونـــسيين	بـــتوصـــية	بـــضرورة	الاســـتماع	لـــلصحفيين	بـــعيدا	عـــن	فـــرق	
مــكافــحة	الإرهــاب	ومــكافــحة	الإجــرام	وضــرورة	التحــركّ	الــتلقائــي	لــلنيابــة	الــعمومــية	فــي	قــضايــا	الاعــتداءات	عــلى	

الصحفيين.	

وقـد	أطـلق	الاتـحاد	الـدولـي	لـلصحفيين	مشـروع	اتـفاقـية	أمـمية	لحـمايـة	الـصحفيين	(وثـيقة	مـرفـقة)	تـدفـع	فـي	اتـجاه	
تـــركـــيز	آلـــيات	وطـــنية	ودولـــية	لمـــناهـــضة	ظـــاهـــرة	الإفـــلات	مـــن	الـــعقاب	وضـــمان	الانـــتصاف	فـــي	قـــضايـــا	اســـتهداف	

 الصحفيين.	
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التوصيات 

وإنّ	الـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيين	الـــتونـــسيين	وبـــعد	مـــواصـــلتها	عـــملها	الـــدؤوب	فـــي	رصـــد	

الاعــــتداءات	عــــلى	الــــصحفيين	وتــــدخـّــــلها	فــــي	المســــتجدات	المــــتعلّقة	بــــالــــتغيرات	التشــــريــــعية	

الحاصلة	في	علاقة	بالإعلام	فإنها	توصي:		

-	مجـلس	نـواب	الـشعب	بـالاسـتماع	لـها	فـي	مـا	يـتعلّق	بـتعديـل	مشـروع	قـانـون	الـهيئة	الـعليا	لـحقوق	الإنـسان	

في	علاقة	بإحداث	لجنة	قارة	صلبها	تعنى	بسلامة	الصحفيين.	

-	الــحكومــة	بـــتبني	مشـــروع	الاتـّــفاقـــية	الـــدولـــية	لحـــمايـــة	الـــصحفيين	الـــتيّ	أطـــلقها	الاتـّــحاد	الـــدولـــي	لـــلصحفيين	

ودعمها	خلال	طرحها	لدى	الأمم	المتحدّة	وعرضها	على	مجلس	نواب	الشعب	للمصادقة	عليها	.	

-	رئـاسـة	الـحكومـة	الـتونـسية	إلــى	تــفعيل	قــرار	الجــمعية	الــعامــة	لــلأمــم	المتحّــدة	المــتعلّق	بحــمايــة	الــصحفيين	

الصادر	في	20	نوفمبر	2017.	

-	شــركــاء	المؤسـّـــسات	الإعــلامــية	بـــاحـــترام	اســـتقلالـــية	المـــؤسـّــــــسات	وعـــدم	الـــتدخـّـــل	فـــي	المـــحتويـــات	الإعـــلامـــية	

والتعامل	على	قدم	المساواة	مع	كلّ	الصحفيين.		

-	الهـياكلـ	الرـسـمية	إلـى	عـقد	اجتـماعـات	متـواتـرة	مـع	النـقابـة	الوـطنـية	لـلصحفيين	التـونـسيين	لتـدارس	مـقترحـات	

 تركيز	آلية	وطنية	لحماية	الصحفيين	التونسيين	في	اتجاه	توفير	بيئة	آمنة	لهم	لممارسة	العمل	الصحفي.

�24 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين



تقرير شهر أكتوبر 2017

مـــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــق
مشــــــــروع الاتفــــــــــاقية الدوليــــــة لحمــــــاية الصحــــــــــفيين

الديباجة

إنّ	الدول	الأطراف	في	هذه	الاتفاقية:	

إذ	تــعيد	تــأكــيد	الــتزامــها	الــذي	تعهـّــدت	بــه	بــموجــب	المــادة	19	مــن	العهــد	الــدولــي	الــخاصــبالــحقوق	المــدنــيّة	1.
والــسياســيّة	لحــمايــة	حــريــة	الــرأي	والــتعبير	للجــميع،	وإيــجاد	الــظروف	مــن	أجــل	المــمارســة	الــفعلية	لــذلــك،	
	لــــــتقدّم	ونــــــمو	مــــــجتمع	ديــــــمقراطــــــي،	 وأنـّـــــها	تــــــضع	فــــــي	اعــــــتبارهــــــا	أن	هــــــذا	الــــــحق	هــــــو	شــــــرط	أســــــاســــــيّ

محكومبسيادة	القانون	واحترام	حقوق	الإنسان.	

وإذ	تـعترف	بـالإسـهامـات	الأسـاسـيّة	الـتي	قـدّمـها	الـصحفيوّن	والإعـلامـيوّن	الآخـرون	لـتداول	المـعلومـات	2.
والأفــــكار،	كــــما	وتــــقرّ	بــــأنّ	عــــمل	الــــصحافــــة	الحــــرةّ،	والمســــتقلة،	والــــنزيــــهة	يــــشكّل	أحــــد	الأســــس	الــــرئــــيسة	

لمجتمع	ديمقراطيّ،	

وإذ	تـدرك	أهـمية	الـصحافـة	الحـرة	الـتي	تـضمن	لجـميع	المـهنيين	الـعامـلين	فـي	وسـائـط	الإعـلام	الـحق	فـي	3.
الـــحياة،	والـــحق	فـــي	الحـــريـــة	الـــشخصية	والســـلامـــة	الجســـديـــة،	والـــحق	فـــي	الحـــمايـــة	مـــن	ســـوء	المـــعامـــلة،	

والحق	في	حرية	التعبير،	والحق	في	الانتصاف	الفعال	متى	حدث	أي	انتهاك	لحقوقهم.	

وإذ	تــعرب	عــن	أســفها	لــتأثــير	الهجــمات	عــلى	المــهنيين	الــعامــلين	فــي	وســائــط	الإعــلام،	وعــلى	حــق	كــل	فــرد	4.
فـي	تـلقي	المـعلومـات،	وتـبدي	بـالـغ	قـلقها	مـن	أن	مـثل	هـذه	الاعـتداءات،	ولا	سـيما	حـين	تـرتـكب	بـمنأى	عـن	
أي	عــقاب،	ســتؤثــر	تــأثــيراً	خــطيراً	عــلى	جــميع	المــهنيين	الــعامــلين	فــي	وســائــط	الإعــلام،	وعــلى	حــق	جــميع	

الأشخاص	في	التمتع	بحقهم	في	حرية	الرأي	والتعبير،	

وإذ	تـــضع	فـــي	حســـبانـــها	أنّ	ضـــمان	المـــحاســـبة	عـــلى	جـــميع	أشـــكال	الـــعنف	ضـــد	الـــصحفيين	والمـــهنيين	5.
العاملين	في	وسائط	الإعلام	هو	عامل	رئيس	في	منع	هجمات	مستقبلية،		

وإذ	تشــــدّد	عــــلى	الــــحاجــــة	إلــــى	تــــوفــــير	قــــدر	أكــــبر	مــــن	الحــــمايــــة	لجــــميع	الــــعامــــلين	فــــي	وســــائــــط	الإعــــلام،	6.
ولـــلمصادر	الـــصحفية،	وضـــمان	عـــدم	الـــتذرعّ	بـــالأمـــن	الـــقومـــي،	بـــما	فـــي	ذلـــك	مـــحاربـــة	الإرهـــاب،	لـــتقييد	

حرية	الرأي	والتعبير	دونما	مبرر	أو	بشكل	تعسفيّ،	

وإذ	تـقرّ	بـالمـخاطـر	الـخاصـة	الـتي	تـواجـهها	الـنساء	الـصحفيات	والمـهنيات	الـعامـلات	فـي	وسـائـط	الإعـلام	7.
فــي	أداء	عــملهن،	ولا	ســيما	عــند	تــقديــم	الــتقاريــر	مــن	مــناطــق	الــنزاع،	وإذ	تشــدّد	عــلى	أهــمية	اتــباع	نــهج	

يراعي	نوع	الجنس	في	النظر	في	التدابير	الرامية	إلى	معالجة	سلامة	الصحفيين،	

وإذ	تشـدّد	عـلى	الالـتزام	بـموجـب	الـقانـون	الإنـسانـي	الـدولـي،	الـذي	أعـيد	تـأكـيده	فـي	قـرار	مجـلس	الأمـن	8.
1738	(2006)،	وقــــرار	مجــــلس	حــــقوق	الإنــــسان	الــــتابــــع	لــــلأمــــم	المتحــــدة	27/5	المــــؤرخ	فــــي	25	أيــــلول/
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سـبتمبر	2014	بـشأن	سـلامـة	الـصحفيين،	واعـتبار	الـصحفيين	والإعـلامـيين	الـذيـن	يـؤدون	مـهام	صـحفية	
خطيرة	في	مناطق	الصراع	المسلح	مدنيين،	واحترامهم	وحمايتهم	بصفتهم	هذه،	

وإذ	تــــشير	إلــــى	اتــــفاقــــيات	جــــنيف	المــــؤرخــــة	فــــي	12	آب/أغســــطس	1949،	والــــبروتــــوكــــولــــين	الإضــــافــــيين	9.
المـــؤرخـــين	فـــي	8	حـــزيـــران/يـــونـــيو	1977،	ولا	ســـيما	المـــادة	79	مـــن	الـــبروتـــوكـــول	الإضـــافـــي	الأول	المـــتعلق	
بحــــمايــــة	الــــصحفيين	الــــذيــــن	يــــؤدون	مــــهام	صــــحفية	خــــطيرة	فــــي	مــــناطــــق	الــــصراع	المســــلح،	وإذ	تــــؤكــــد	
الــتزامــات	أطــراف	الــصراع	المســلح	لــتمييز	المــدنــيين	عــن	الأهــداف	الــعسكريــة	المشــروعــة،	والامــتناع	عــن	
الهجمات	الموجهة	عمداً	ضد	المدنيين	أو	تلك	التي	من	المحتمل	أن	تؤدي	إلى	أضرار	جانبية	مفرطة،	

وإذ	تــــشير	إلــــى	أن	عــــمل	الــــصحفيين	وغــــيرهــــم	مــــن	المــــهنيين	الــــعامــــلين	فــــى	وســــائــــط	الإعــــلام	غــــالــــباً	مــــا	10.
يــعرضّــهم	إلــى	مــخاطــر	محــددة	مــن	الــترهــيب،	والتحــرشّ،	والــعنف،	كــما	هــو	مــعترف	بــه	فــى	قــرار	مجــلس	
الأمـن	2222	(2015)،	وقـرار	مجـلس	حـقوق	الإنـسان	الـتابـع	لـلأمـم	المتحـدة	رقـم	33/2	والمـؤرخ	فـي	29	
أيـــلول/ســـبتمبر	2016،	وقـــرار	الجـــمعية	الـــعامـــة	لـــلأمـــم	المتحـــدة	رقـــم	70/162	والمـــؤرخ	فـــي	17	كـــانـــون	
الأول/ديــــسمبر	2015	بــــشأن	ســــلامــــة	الــــصحفيين	ومــــسألــــة	الإفــــلات	مــــن	الــــعقاب،	وإذ	تــــؤكــــد	أن	هــــذه	

القرارات	تدعو	الدول	إلى	اتخاذ	تدابير	للتصدي	لتلك	المخاطر،	

وإذ	تســـتذكـــر	كـــذلـــك	قـــرار	الـــيونـــسكو	رقـــم	29	"إدانـــة	الـــعنف	ضـــد	الـــصحفيين"	المـــؤرخ	فـــي	12	تشـــريـــن	11.
الــثانــي/نــوفــمبر	1997،	وإعــلان	مــيديــلين	"تــأمــين	ســلامــة	الــصحفيين	ومــكافــحة	الإفــلات	مــن	الــعقاب"،	
الـذي	أعـلنته	الـيونـسكو	فـي	4	أيـار/مـايـو	2007،	فـإنّ	قـرار	مجـلس	حـقوق	الإنـسان	الـتابـع	لـلأمـم	المتحـدة	
رقـم	12/16	"حـريـة	الـرأي	والـتعبير"المـؤرخ	فـي	30	أيـلول/سـبتمبر	2009،	والـقرار	رقـم	21/12،	المـؤرخ	
	عـــن	قـــراري	الجـــمعية	الـــعامـــة	لـــلأمـــم	 فـــي	27	أيـــلول/ســـبتمبر	2012	بـــشأن	ســـلامـــة	الـــصحفيين،	فـــضلاً
المتحــدة	رقــم	68/163	المــؤرخ	فــي	18	كــانــون	الأول/ديــسمبر	2013،	و69/185	المــؤرخ	فــي	18	كــانــون	

الأول/ديسمبر	2014	بشأن	سلامة	الصحفيين	ومسألة	الإفلات	من	العقاب،	

وإذ	يــــساورهــــا	الــــقلق	الــــعميق،	لأنــــه	عــــلى	الــــرغــــم	مــــن	هــــذه	الــــصكوك	والتعهــــدات	المــــختلفة،	فــــإنّ	المــــهنيين	12.
الـــعامـــلين	فـــي	وســـائـــط	الإعـــلام	لا	يـــزالـــون	يـــواجـــهون	المـــعيقات	فـــي	مـــمارســـتهم	لـــدورهـــم	المـــهني	بســـبب	
أعـمالـهم	الـتحقيقية،	وآرائـهم،	وتـقديـمهم	تـقاريـرهـم،	بـما	فـي	ذلـك	الـقتل،	والـتعذيـب،	والاعـتداءات	الـعنيفة،	
والاخــــــتفاء	القســــــري،	والاعــــــتقال	الــــــتعسفي،	والاحــــــتجاز	الــــــتعسفي،والــــــنفي،	والــــــترهــــــيب،	والتحــــــرشّ،	

والتهديد	بالعنف،	

وإذ	تـشير	إلـى	الـتزام	الـدول	الأعـضاء	فـي	الأمـم	المتحـدة	ووكـالاتـها	بـالـعمل	عـلى	إيـجاد	بـيئة	حـرة	وآمـنة	13.
لـــلصحفيين	والمـــهنيين	الـــعامـــلين	فـــي	وســـائـــط	الإعـــلام	فـــي	كـــل	مـــن	حـــالات	الـــنزاع	والـــحالات	الـــخالـــية	مـــن	
الــنزاع	مــن	خــلال	خــطة	عــمل	الأمــم	المتحــدة	بــشأن	ســلامــة	الــصحفيين،	والــتي	أقــرهــا	مجــلس	الــرؤســاء	

التنفيذيين	في	منظومة	الأمم	المتحدة	المعني	بالتنسيق	في	12	نيسان/أبريل	2012،	
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وإذ	تشـدد	عـلى	ضـرورة	مـراجـعة،	وعـند	الاقـتضاء،	تـعديـل	الـقوانـين	والـسياسـات	والمـمارسـات	الـتي	تحـد	14.
مـــن	قـــدرة	الـــصحفيين	عـــلى	أداء	عـــملهم	بـــصورة	مســـتقلة،	ودون	تـــدخـــل،	لا	مـــوجـــب	لـــه،	وأن	تـــتوافـــق	هـــذه	

القوانين	والسياسات	والممارسات	مع	التزامات	الدول	بموجب	القانون	الدولي،	

وإذ	تسـلم	بـأهـمية	إجـراء	تـقنين	شـامـل	لـلالـتزامـات	المـتعلّقة	بحـمايـة	المـهنيين	الـعامـلين	فـي	وسـائـط	الإعـلام	15.
المـنشأة	بـموجـب	الـقانـون	الـدولـي	لـحقوق	الإنـسان	والـقانـون	الإنـسانـي	الـدولـي	بـغية	تـعزيـز	تـنفيذهـا	عـلى	

نحو	فعّال،	

وإذ	تـــأخـــذ	فـــي	اعـــتبارهـــا	المـــمارســـات	الـــجيدة	المـــوصـــى	بـــها	فـــي	تـــقريـــر	مـــكتب	المـــفوض	الـــسامـــيللأمـــم	16.
المتحـدة	لـحقوق	الإنـسان	بـشأن	"سـلامـة	الـصحفيين"،والمـؤرخ	فـي	1	تـموز/يـولـيو	2013،	مـن	أجـل	تـهيئة	
بـــيئة	آمـــنة	وداعـــمة	يـــمكن	لـــلصحفيين	وغـــيرهـــم	مـــن	المـــهنيين	الـــعامـــلين	فـــي	وســـائـــط	الإعـــلام	الاضـــطلاع	

بأعمالهم	دون	عوائق،	

قد	اتفّقت	على	ما	يلي:	

 :القسم الأول
تدابير الحماية

المادة	1	–	الغرض	من	هذه	الاتفاقية	

الــغرض	مــن	هــذه	الاتــفاقــية	هــو	تــعزيــز،	وحــمايــة،	وضــمان	ســلامــة	الــصحفيين	وغــيرهــم	مــن	المــهنيين	الــعامــلين	فــي	
وســـائـــط	الإعـــلام	فـــي	أوقـــات	الســـلم،	وأثـــناء	الـــنزاعـــات	المســـلحة،	وحـــمايـــة	قـــدرتـــهم	عـــلى	مـــمارســـة	مـــهنتهم	بحـــريـــة	

واستقلالية	في	بيئة	داعمة،	دون	التعرضّ	للمضايقات،	أو	الترهيب،	أو	الاعتداء	على	سلامتهم	الجسدية.	

المادة	2	–	المصطلحات	المستخدمة	

لأغــــراض	هــــذه	الاتــــفاقــــية،	يــــنطبق	مــــصطلحا	"الــــصحفي"	و"والمــــهنيين	الــــعامــــلين	فــــي	وســــائــــط	الإعــــلام"	عــــلى	
الأشــخاص	الــذيــن	يــشاركــون	بــشكل	مــنتظم	أو	مــهني	فــي	جــمع	المــعلومــات،	وإعــدادهــا،	ونشــرهــا	للجــمهور	عــن	
طــريــق	أي	وســيلة	لــلاتــصال	الجــماهــيري،	بــما	فــي	ذلــك	مــصورو	الــفيديــو	والمــصورون	الــفوتــوغــرافــيون،	ومــوظــفو	
الـــــداعـــــم	الـــــتقني،	والـــــسائـــــقون،	والمـــــترجـــــمون	الـــــفوريـــــون،	والمحـــــررون،	والمـــــترجـــــمون،	والـــــناشـــــرون،	والمـــــذيـــــعون،	

والعاملون	في	الطباعة،	والموزعون. 
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المادة	3	–	الحق	في	الحياة	والحماية	من	سوء	المعاملة	

تتعهــد	الــدول	الأطــراف	بــاتــخاذ	جــميع	الــتدابــير	المــمكنة	عــملياً	لمــنع	التهــديــدات،	والــعنف،	والاعــتداءات	1.
عـلى	الـحياة	والسـلامـة	الجسـديـة	لـلصحفيين	وغـيرهـم	مـن	المـهنيين	الـعامـلين	فـي	وسـائـط	الإعـلام.	وتـشمل	
هــــذه	الــــتدابــــير	اعــــتماد	تشــــريــــعات	جــــنائــــية	وتــــدريــــب	المــــوظــــفين	المــــكلّفينبإنــــفاذ	الــــقانــــون	المتعلّقبســــلامــــة	

الصحفيين.	

تـدرج	الـدول	الأطـراف	فـي	قـوانـينها	ومـمارسـاتـها	تـدابـير	محـددة	بـغية	مـكافـحة	الـعنف	الـقائـم	عـلى	نـوع	2.
الجنس	ضد	النساء	الصحفيات	والعاملات	في	وسائط	الإعلام.	

تتخــذ	الــدول	الأطــراف	الــتدابــير	الــلازمــة	لحــمايــة	الــصحفيين	وغــيرهــم	مــن	الــعامــلين	فــي	وســائــط	الإعــلام	3.
الـذيـن	يـواجـهون	تهـديـدا	وشـيكا	مـن	خـلال	إنـشاء	آلـية	لجـمع	المـعلومـات	تـسمح	بـالجـمع	والنشـر	السـريـع	
للمعلومات	حول	التهديدات	والهجمات	التي	يتعرض	لها	الصحفيون	فيما	بين	وكالات	إنفاذ	القانون.	

تتعهــــد	الــــدول	بــــأن	تنشئ	آلــــية	مــــمولــــة	وفــــعالــــة	لــــلإنــــذار	المــــبكر	والاســــتجابــــة	الســــريــــعة	بــــالــــتشاور	مــــع	4.
المـــؤســـسات	الإعـــلامـــية،	وأن	تـــتولـــى	المـــسؤولـــية	فـــيأن	تـــوفـّــر	لـــلصحفيين	والمـــهنيين	الـــعامـــلين	فـــي	وســـائـــط	
الإعــــلام،	عــــند	التهــــديــــد،	إمــــكانــــية	الــــوصــــول	الــــفوري	إلــــى	الســــلطات	الــــحكومــــية	ذات	الــــصلة	والــــتدابــــير	
الـوقـائـية.	وعقبتحـديـد	حـاجـة	أي	فـرد	إلـى	الحـمايـة،	يـتوجـب	أن	تـقدمـالآلـية	تـدابـير	حـمايـة	مـاديـة،	بـما	فـي	
ذلـك	الـهواتـف	المحـمولـة	والـصدريـات	الـواقـية	مـنالـرصـاص،	فـضلا	عـن	إنـشاء	مـلاذات	آمـنة	والإجـلاء	فـي	
حــالات	الــطوارئ	أو	الــنقل	إلــى	أجــزاء	آمــنة	مــن	الــبلد	أو	بــلدان	أخــرى	مــن	خــلال	بــرنــامــج	للحــمايــة.	ولا	
يـــــجوز	اســـــتخدام	هـــــذه	الـــــبرامـــــج،	دون	مـــــبرر،	بـــــطريـــــقة	يـــــمكن	أن	تـــــقيد	عـــــمل	الـــــصحفيين	وغـــــيرهـــــم	مـــــن	

العاملين	في	وسائط	الإعلام.	

وحــيثما	ارتــكبت	الاعــتداءات	الجســديــة	ضــد	الــصحفيين	أو	غــيرهــم	مــن	الــعامــلين	فــي	وســائــط	الإعــلام،	5.
فـإنـّه	يـتعيّن	عـلى	الـدول	اتـخاذ	أي	خـطوات	ضـروريـة	ومـلائـمة	لـضمان	حـمايـة	الـفرد	المـتضرر	مـن	المـزيـد	
مـــن	التهـــديـــدات	و/أو	الاعـــتداء	الجســـدي.	كـــما	عـــلى	الـــدول	أن	تتخـــذ	خـــطوات	لـــلتخفيف	مـــن	أثـــر	هـــذه	
الهجـــمات،	بـــما	فـــي	ذلـــك	تـــوفـــير	خـــدمـــات	مـــثل	الـــرعـــايـــة	الـــطبية	المـــجانـــية،	والـــدعـــم	الـــنفسي،	والخـــدمـــات	

القانونية،	فضلا	عن	المساعدة	في	نقل	الصحفيين	وعائلاتهم.	

المادة	4	–	الحق	في	الحرية	

تتعهــــد	الــــدول	الأطــــراف	بــــاتــــخاذ	جــــميع	الــــتدابــــير	المــــمكنة	لمــــنع	الحــــرمــــان	غــــير	الــــقانــــونــــي	مــــن	الحــــريــــة	1.
لــلصحفيين	وغــيرهــم	مــن	الــعامــلين	فــي	وســائــط	الإعــلام.	بــما	يــشمل	تــدريــب	المــدعــين	الــعامــين،	ومــوظــفي	

الجهاز	القضائي	وموظفي	إنفاذ	القانون.	
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تــــكفل	الــــدول	الأطــــراف	عــــدم	اســــتخدام	قــــوانــــين	مــــكافــــحة	الإرهــــاب	أو	قــــوانــــين	الأمــــن	الــــقومــــي،	بــــصورة	2.
تـعسفية	ودون	داع،	بـغية	تـعطيل	عـمل	وسـلامـة	الـصحفيين	والـعامـلين	فـي	وسـائـط	الإعـلام،	بـما	فـي	ذلـك	

عن	طريق	الاعتقال	التعسفي	أو	الاحتجاز،	أو	التهديد	بذلك.	

تتخــذ	الــدول	الأطــراف	خــطوات	فــعالــة	لحــمايــة	الــصحفيين	وغــيرهــم	مــن	المــهنيين	الــعامــلين	فــي	وســائــط	3.
الإعلام	من	الاختفاء	القسري	والاختطاف.	

المادة	5	–	حرية	التعبير	

يــتعين	أن	تــمتثل	قــوانــين	الــدول	وســياســاتــها	ومــمارســاتــها	امــتثالا	تــامــا	لــواجــباتــها	والــتزامــاتــها	بــموجــب	1.
الـقانـون	الـدولـي	لـحقوق	الإنـسان	حـتى	لا	تحـد	مـن	قـدرة	الـصحفيين	وغـيرهـم	مـن	الـعامـلين	فـي	وسـائـط	

الإعلام	على	أداء	عملهم	بشكل	مستقل	دون	تدخل	لا	مسوّغ	له.	

يـنبغي	أن	يـكون	أي	تـقييد	لـلحق	فـي	حـريـة	الـتعبير	لـدى	الـعامـلين	فـي	وسـائـط	الإعـلام	بـموجـب	الـقانـون،	2.
إلا	أنـه	لا	يـجوز	فـرضـه	إلا	بـموجـب	أحـد	الأسـباب	المـنصوص	عـليها	فـي	المـادة	19	(3)	مـن	العهـد	الـدولـي	
الــخاص	بــالــحقوق	المــدنــية	والــسياســية،	أو	حــقوق	الآخــريــن	أو	ســمعتهم،	أو	حــمايــة	الأمــن	الــقومــي	أو	
الــنظام	الــعام،	أو	الــصحة	الــعامــة	أو	الآداب	الــعامــة،	ويــجب	أن	تــكون	ضــروريــة	ومــتناســبة.	ويــجب	أن	
يـصاغ	أي	تـقييد	بـدقـة	كـافـية	لـتمكين	الـفرد	مـن	تـعديـل	سـلوكـه	وفـقا	لـذلـك،	كـما	وأن	يسهـل	عـلى	الجـمهور	

الوصول	إليه.	

تــلغى	الــتدابــير	الــتي	تجــرم	أي	شــكل	مــن	أشــكال	حــريــة	الــتعبير،	إلا	إذا	كــانــت	تــشكل	قــيودا	مشــروطــة	3.
ومشروعة	وفقا	للفقرة	الثانية	من	هذه	المادة.	

تتعهــد	الــدول	الأطــراف	بــأن	تحــمي،	فــي	الــقانــون	وفــي	المــمارســة	الــعملية،	ســريــة	مــصادر	الــصحفيين،	4.
اعـترافـا	بـالـدور	الأسـاسـي	لـوسـائـط	الإعـلام	فـي	تـعزيـز	مـساءلـة	الـحكومـة،	رهـنا	بـالاسـتثناءات	المحـدودة	

والمحددة	بوضوح،	والمنصوص	عليها	بموجب	القانون	وفقا	للفقرة	2	من	هذه	المادة.	

المادة	6	–	التحقيق	والانتصاف	الفعّالان	

تتخــــذ	الــــدول	الأطــــراف	الخــــطوات	المــــناســــبة	لــــضمان	المــــساءلــــة	عــــن	طــــريــــق	إجــــراء	تــــحقيقات	مــــحايــــدة،	1.
وفـوريـة،	وشـامـلة،	ومسـتقلة،	وفـعالـة	فـي	جـميع	الـتقاريـر	المـتعلقة	بـالتهـديـدات	والاعـتداءات	الـتي	يـتعرض	
لــها	الــصحفيون	والمــهنيون	الــعامــلون	فــي	وســائــط	الإعــلام	الــذيــن	يــدخــلون	فــي	نــطاق	ولايــتها	الــقضائــية،	
وتــــقديــــم	جــــميع	مــــرتــــكبي	الجــــرائــــم،	بــــمن	فــــيهم	أولــــئك	الــــذيــــن	يــــأمــــرون،	أو	يــــتآمــــرون	عــــلى	ارتــــكاب	هــــذه	
الجـــرائـــم،	أو	المـــساعـــدة	أو	التحـــريـــض	عـــليها،	أو	التســـتر	عـــليها،	وضـــمان	حـــصول	الـــضحايـــا	وأســـرهـــم	

على	سبل	انتصاف	كافية.	
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عـلى	الـدول	أن	تـضع	وتـنفذ	اسـتراتـيجيات	لمـكافـحة	الإفـلات	مـن	الـعقاب	بـالنسـبة	لـلذيـن	يـرتـكبون	أعـمال	2.
الـعنف	ضـد	الـصحفيين	وغـيرهـم	مـن	المـهنيين	الـعامـلين	فـي	وسـائـط	الإعـلام.	وعـلى	وجـه	الـخصوص،	أن	
تــــقوم	بــــالــــتحقيق	فــــي	الهجــــمات	المشــــتبه	فــــيها	وحــــدة	تــــحقيق	خــــاصــــة	أو	آلــــية	وطــــنية	مســــتقلة،	يــــنشئها	
الـــقانـــون	لـــرصـــد	وإجـــراء	تـــحقيقات	فـــي	الـــقضايـــا	والمـــسائـــل	المـــتصلة	بحـــمايـــة	الـــصحفيين	وغـــيرهـــم	مـــن	
المـــهنيين	الـــعامـــلين	فـــي	وســـائـــط	الإعـــلام،	وأن	تـــكون	مـــخولـــة	بـــتنسيق	الـــسياســـات	والـــعمل	بـــين	مـــختلف	
السـلطات	الـحكومـية،	ولـها	اخـتصاص	لـتقديـم	تـوصـيات	إلـى	السـلطات	الـحكومـية	ذات	الـصلة.	ويـنبغي	
تـوفـير	المـوارد	الـكافـية	لـلوحـدة	أو	الآلـية،	كـما	يـجب	تـدريـب	المـوظـفين	تـدريـبا	مـناسـبا	لـضمان	عـمل	الـوحـدة	
أو	الآلــية	بــشكل	مســتقل	وفــعال.	وأن	يــتم	تــمكين	الــصحفيين	ومــؤســسات	المــجتمع	المــدنــي	مــن	المــشاركــة	

في	تصميم	هذه	الهيئة	وعملها	وتقييمها.	

يــــتعيّن	عــــلى	الــــدول	تــــخصيص	المــــوارد	الــــلازمــــة	لمــــقاضــــاة	الاعــــتداءات	عــــلى	الــــصحفيين	أو	غــــيرهــــم	مــــن	3.
المـهنيين	الـعامـلين	فـي	وسـائـط	الإعـلام	مـن	خـلال	وضـع	بـروتـوكـولات	خـاصـة	مـن	قـبل	المـدعـين	الـعامـين،	أو	

تعيين	مدع	عام	متخصص.	

فــي	الإجــراءات	الــجنائــية	المــتعلقة	بــالاعــتداءات	عــلى	الــصحفيين	أو	غــيرهــم	مــن	المــهنيين	الــعامــلين	فــي	4.
وســـائـــط	الإعـــلام،	يـــراعـــى	عـــلى	الـــنحو	الـــواجـــب	أي	صـــلة	بـــين	هـــذا	الـــهجوم	والأنشـــطة	المـــهنية	لـــلضحية،	

ويعامل	على	أنه	ظرف	مشدد.	

المادة	7	–	الحماية	أثناء	الانتخابات	والتظاهرات	العامة	

تــولــي	الــدول	الأطــراف	اهــتمامــا	خــاصــا	لســلامــة	الــصحفيين	وغــيرهــم	مــن	المــهنيين	الــعامــلين	فــي	وســائــط	الإعــلام	
خـلال	فـترات	الانـتخابـات،	وأثـناء	تـغطية	الأحـداث	الـتي	يـمارس	فـيها	الأشـخاص	حـقوقـهم	فـي	التجـمع	السـلمي،	

مع	مراعاة	دورهم	الخاص،	وتعرضهم	للخطر،	وضعفهم.	

المادة	8	–	الحماية	كمدنيين	أثناء	النزاع	المسلح	

يــجب	عــلى	الــدول	الأطــراف	أن	تــعامــل	الــصحفيين	وغــيرهــم	مــن	المــهنيين	الــعامــلين	فــي	وســائــط	الإعــلام،	1.
الـــــذيـــــن	يـــــعملون	فـــــي	مـــــهمات	مـــــهنية	خـــــطيرة	فـــــي	مـــــناطـــــق	الـــــنزاع	المســـــلح،	كـــــمدنـــــيين،	وأن	تـــــحترمـــــهم،	
وتحــــميهم	عــــلى	هــــذا	الــــنحو،	طــــالمــــا	لــــم	يــــشاركــــوا،	وبــــشكل	مــــباشــــر،	فــــي	الأعــــمال	الحــــربــــية.	وذلــــك	دون	
الإخــــلال	بــــحق	المــــراســــلين	الحــــربــــيين	المــــعتمديــــن	لــــدى	الــــقوات	المســــلحة	بــــمنحهم	وضــــع	أســــرى	الحــــرب	

المنصوص	عليه	في	المادة	4.أ.4	من	اتفاقية	جنيف	الثالثة.	

عـلى	أي	دولـة	مـشاركـة	فـي	نـزاع	مسـلح	أن	تـمتثل	امـتثالا	تـامـا	لـلالـتزامـات	الـتي	تـنطبق	عـليها	بـموجـب	2.
الــقانــون	الــدولــي	الــخاص	بحــمايــة	المــدنــيين،	بــمن	فــيهم	الــصحفيون	وغــيرهــم	مــن	المــهنيين	الــعامــلين	فــي	

وسائط	الإعلام،	في	النزاعات	المسلحة.	

تــعامــل	المــعدات	والمــنشآت	الإعــلامــية	كــأعــيان	مــدنــية،	ولا	يــجوز	أن	تــتعرض	لــلهجوم	أو	الانــتقام،	مــا	لــم	3.
يكن	هناك	دليل	واضح	على	أنها	تستخدم	في	العمليات	العسكرية.	

�30 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين



تقرير شهر أكتوبر 2017

يـــــتوجـّـــــــب	عـــــلى	الـــــدول	الأطـــــراف	المـــــشاركـــــة	فـــــي	حـــــالات	الـــــنزاع	المســـــلح	أن	تـــــحترم	الاســـــتقلال	المـــــهني	4.
للصحفيين	وغيرهم	من	المهنيين	العاملين	في	وسائط	الإعلام	وأن	تحافظ	على	حقوقهم.	

عـلى	الـدول	المـشاركـة	فـي	حـالات	الـنزاع	المسـلح	أن	تهيئ	وتـحافـظ،	فـي	الـقانـون	وفـي	المـمارسـة	الـعملية،	5.
عــلى	بــيئة	آمــنة	وتــمكينية	لــلصحفيين	وغــيرهــم	مــن	المــهنيين	الــعامــلين	فــي	وســائــط	الإعــلام	لأداء	عــملهم	

دون	تدخل	غير	مبرر	من	أطراف	ثالثة.	

تــقوم	جــميع	أطــراف	الــنزاع	المســلح	بــبذل	قــصارى	جهــدهــا	لمــنع	انــتهاكــات	الــقانــون	الإنــسانــي	الــدولــي	6.
ضد	الصحفيين	وغيرهم	من	المهنيين	العاملين	في	وسائط	الإعلام	بصفتهم	مدنيين.	

عـــلى	الـــدول	أن	تتخـــذ	جـــميع	الـــتدابـــير	الـــعملية	لـــضمان	الإفـــراج	عـــن	الـــصحفيين	وغـــيرهـــم	مـــن	المـــهنيين	7.
الـــعامـــلين	فـــي	وســـائـــط	الإعـــلام	الـــذيـــن	اخـــتطفوا	أو	احتجـــزوا	كـــرهـــائـــن	فـــي	حـــالات	الـــنزاع	المســـلح	فـــي	

الأراضي	التي	تمارسعليها	ولايتها	القضائية.	

يـــتعين	عـــلى	جـــميع	أطـــراف	الـــنزاع	المســـلح	أن	تـــبذل	الـــجهود	المـــناســـبة	لـــوضـــع	حـــد	لأي	مـــن	الانـــتهاكـــات	8.
والاعتداءات	التي	ترتكب	ضد	الصحفيين	وغيرهم	من	المهنيين	العاملين	في	وسائط	الإعلام.	

تتخـذ	الـدول	الأطـراف	جـميع	الخـطوات	الـلازمـة	لـضمان	المـساءلـة	عـن	الجـرائـم	المـرتـكبة	ضـد	الـصحفيين	9.
والإعـلامـيين	فـي	حـالات	الـنزاع	المسـلح.	وعـلى	وجـه	الـخصوص،	أن	تـقوم	بـالـبحث	عـن	الأشـخاص	الـذيـن	
يـــزعـــم	أنـــهم	ارتـــكبوا،	أو	أمـــروا	بـــارتـــكاب	انـــتهاك	خـــطير	لاتـــفاقـــيات	جـــنيف،	وأن	تـــقوم	بـــإجـــراء	تـــحقيقات	
نـزيـهة،	ومـحايـدة،	ومسـتقلة،	وفـعالـة	فـيما	يـتعلق	بـالجـرائـم	المـدعـى	ارتـكابـها	فـي	إطـار	ولايـتها	الـقضائـية.	
تــلتزم	الــدول	الأطــراف	بــمحاكــمة	المــسؤولــين	عــن	الانــتهاكــات	الــجسيمة	لــلقانــون	الإنــسانــي	الــدولــي	فــي	
مـــحاكـــمها،	بـــغض	الـــنظر	عـــن	جـــنسيتهم،	أو	تســـليمهم	لـــلمحاكـــمة	إلـــى	دولـــة	أخـــرى	مـــعنية،	شـــريـــطة	أن	

تكون	هذه	الدولة	قد	قدمت	دعوى	ظاهرة	الوجاهة	ضد	هؤلاء	الأشخاص.	

تتخـذ	الـدول	الأطـراف	الخـطوات	المـناسـبة	لـتوفـير	الـتعليم	والـتدريـب	لـلقوات	المسـلحة	فـي	مـجال	الـقانـون	10.
الإنــسانــي	الــدولــي	بــغية	وقــف	ومــنع	الهجــمات	ضــد	المــدنــيين	المــتضرريــن	مــن	الــنزاع	المســلح،	بــمن	فــيهم	

الصحفيون	وغيرهم	من	المهنيين	العاملين	في	وسائط	الإعلام.	

المادة	9	–	تدابير	زيادة	الوعي	

يـنبغيإصـدار،وعـلى	أعـلى	مسـتويـات	الـحكومـة،	إدانـة	عـلنية	فـوريـة،	لا	لـبس	فـيها،	لأي	شـكل	مـن	أشـكال	1.
الـــعنف	ضـــد	الـــصحفيين	وغـــيرهـــم	مـــن	المـــهنيين	الـــعامـــلين	فـــي	وســـائـــط	الإعـــلام،	ســـواء	ارتـــكب	الاعـــتداء	

شخص	عادي،	أو	شخص	يعمل	بصفة	رسمية.	

يــنبغي	عــلى	الــدول	أن	تــقدم	الــتدريــب	لــلموظــفين	المــكلفين	بــإنــفاذ	الــقانــون،	والــجيش،	والمــدعــين	الــعامــين،	2.
ومـــوظـــفي	الـــجهاز	الـــقضائـــي	فـــيما	يـــتعلق	بـــالـــتزامـــاتـــهم	بـــمقتضى	الـــقانـــون	الـــدولـــي	لـــحقوق	الإنـــسان	
والـــقانـــون	الإنـــسانـــي	الـــدولـــي،	والـــوفـــاء	الـــفعلي	بـــتلك	الالـــتزامـــات.	ويـــشمل	هـــذا	الـــتدريـــب	الـــتعامـــل	مـــع	
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مــــجالات	مــــعينة	مــــن	المــــخاطــــر	لــــلصحفيين	وغــــيرهــــم	مــــن	المــــهنيين	الــــعامــــلين	فــــي	وســــائــــط	الإعــــلام،	مــــثل	
الاحــتجاجــات	والأحــداث	الــعامــة،	وشــرعــية	وجــود	الــصحفيين	أثــناء	حــالات	الــنزاع	المســلح،	والمــمارســات	

والإجراءات	للحد	من	المخاطر	التي	يتعرض	لها	الصحفيون.	

يـــنبغي	تـــنفيذ	المـــبادرات	الـــرامـــية	إلـــى	رفـــع	الـــوعـــي	الـــعام	بـــمسألـــة	ســـلامـــة	الـــصحفيين	واتـــباع	نـــهج	عـــدم	3.
الـــتسامـــح	إطـــلاقـــا	إزاء	الـــعنف	ضـــد	الـــصحفيين	عـــلى	الـــصعيديـــن	المحـــلي	والـــوطـــني،	بـــما	فـــي	ذلـــك	عـــن	
طـــريـــق	إدراج	مـــسألـــة	ســـلامـــة	الـــصحفيين	فـــي	بـــرامـــج	الـــتعليم	الـــعام	الـــرســـمية.	وتـــشمل	هـــذه	الأنشـــطة	

الترويج	العام	لليوم	العالمي	لحرية	الصحافة.	

يـــجب	أن	يـــتاح	الـــتدريـــب	لـــلصحفيين	وغـــيرهـــم	مـــن	المـــهنيين	الـــعامـــلين	فـــي	وســـائـــط	الإعـــلام،	فـــضلا	عـــن	4.
المــــؤســــسات	الإعــــلامــــية	فــــيما	يــــتعلق	بــــحقوقــــهم	بــــموجــــب	الــــقانــــون	الــــدولــــي	لــــحقوق	الإنــــسان	والــــقانــــون	

الإنساني	الدولي.	

القسم الثاني
اللجنة المعنية بسلامة الصحفيين

المادة	10	–	إنشاء	لجنة	سلامة	الصحفيين	

يـــنبغي	إنـــشاء	لـــجنة	مـــعنية	بســـلامـــة	الـــصحفيين	(يـــشار	إلـــيها	فـــيما	يـــلي	بـــاســـم	"الـــلجنة").	وتـــتألـــف	الـــلجنة	مـــن	
خـمسة	عشـر	عـضوا	تـنتخبهم	الـدول	الأطـراف	لـفترة	أربـع	سـنوات،	قـابـلة	للتجـديـد،	بـالاقـتراع	السـري	مـن	قـائـمة	
بأسماء	الأشخاص	الذين	رشحتهم	الدول	الأطراف	لهذا	الغرض.	ويعمل	أعضاء	اللجنة	بصفتهم	الشخصية.	

المادة	11	–	معايير	المنصب	

يـجب	أن	تـتألـف	الـلجنة	مـن	رعـايـا	الـدول	الأطـراف	فـي	هـذه	الاتـفاقـية،	والـذيـن	يـجب	أن	يـكونـوا	مـن	ذوي	الأخـلاق	
الـــرفـــيعة	والـــكفاءة	المـــعترف	بـــها	فـــي	مـــيدان	الـــقانـــون	الـــدولـــي	لـــحقوق	الإنـــسان	والـــقانـــون	الإنـــسانـــي	الـــدولـــي.	ولا	

يجوز	للجنة	أن	تضم	أكثر	من	مواطن	واحد	من	نفس	الدولة.	

المادة	12	–	إجراءات	البلاغات	الفردية	

تـعترف	دولـة	طـرف	فـي	هـذه	الاتـفاقـية	بـاخـتصاص	الـلجنة	فـي	تـلقي	ودراسـة	الـبلاغـات	المـقدمـة	مـن،	أو	نـيابـة	عـن	
أفـراد	أو	مجـموعـات	مـن	الأفـراد	الـخاضـعين	لـولايـتها،	الـذيـن	يـدعـون	أنـهم	ضـحايـا	لانـتهاك	مـن	جـانـب	تـلك	الـدولـة	

الطرف	في	الاتفاقية.	

المادة	13	–	معايير	القبول	

تعتبر	اللجنة	أن	البلاغ	الفردي	غير	مقبول	إذا:	
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كان	البلاغ	مجهول	الهوية؛	(ا)

	شــــكل	الــــبلاغ	إســــاءة	اســــتعمال	لــــلحق	فــــي	تــــقديــــم	هــــذه	الــــبلاغــــات،	أو	كــــان	يــــتنافــــى	مــــع	أحــــكام	(ب)
الاتفاقية؛	

كــانــت	المــسألــة	نــفسها	قــد	ســبق	وأن	نــظرت	فــيها	الــلجنة،	أو	أنــها	قــيد	الــنظر،	أو	يجــري	بــحثها	فــي	(ت)
إطار	إجراء	آخر	من	إجراءات	التحقيق	الدولي	أو	التسوية	الدولية؛	

	لــم	تســتنفد	جــميع	ســبل	الانــتصاف	المحــلية	المــتاحــة.	ولا	يــجب	أنتســري	هــذه	الــقاعــدة	حــيث	يــكون	(ث)
تــطبيق	ســبل	الانــتصاف	مــطولا	بــصورة	غــير	مــعقولــة،	أو	أنــه	مــن	غــير	المــرجــح	أن	يــحقق	الانــتصاف	

الفعال؛	

كان	من	الواضح	أنه	لا	يستند	إلى	أساس	سليم،	أو	كان	غير	مدعوم	بما	فيه	الكفاية؛	أو	متى	(ج)

كـــانـــت	الـــوقـــائـــع	مـــوضـــوع	الـــبلاغ	قـــد	حـــدثـــت	قـــبل	بـــدء	نـــفاذ	هـــذه	الاتـــفاقـــية	بـــالنســـبة	لـــلدولـــة	الـــطرف	(ح)
المعنية،	ما	لم	تستمر	تلك	الوقائع	بعد	ذلك	التاريخ.	

المادة14	–	فحص	البلاغات	الفردية	

تــقدم	الــلجنة	أيــبلاغــات	مــقدمــة	إلــيها	إلــى	الــدولــة	الــطرف	الــتي	يــدعــى	أنــها	انــتهكت	أي	حــكم	مــن	أحــكام	1.
الاتــــفاقــــية.	وفــــي	غــــضون	ســــتة	أشهــــر	مــــن	اســــتلام	إخــــطار	الــــلجنة،	تــــقدم	الــــدولــــة	المــــتلقية	إلــــى	الــــلجنة	
تفسيرات	أو	بيانات	مكتوبة	توضح	المسألة	وسبل	الانتصاف،	إن	وجدت،	التي	قد	تتخذها	تلك	الدولة.	

تـنظر	الـلجنة	فـي	الاعـتراضـات	الـواردة	فـي	ضـوء	جـميع	المـعلومـات	المـكتوبـة	الـتي	قـدمـها	لـها	الـشخص	2.
المـدعـي	أنـّه	ضـحية	أو	ضـحايـا	والـدولـة	الـطرف	المـعنية.	وتتعهـد	الـلجنة،	إذا	لـزم	الأمـر،	بـإجـراء	تـحقيق،	

لكي	تقدم	الدول	الأطراف	المعنية	جميع	التسهيلات	اللازمة.	

المادة	15	–	التدابير	المؤقتة	

يــجوز	لــلجنة،	فــي	أي	وقــت	بــعد	تــلقي	الــبلاغ،	وقــبل	الــبت	فــي	وقــائــع	الــحالــة	الــتي	تــمّ	الــتوصــل	إلــيها،	أن	1.
تــحيل	إلــى	الــدولــة	الــطرف	المــعنية	طــلبا	عــاجــلا	كــي	تتخــذ	الــدولــة	الــطرف	المــعنية	مــا	قــد	يــلزم	مــن	تــدابــير	

مؤقتة	لتجنب	وقوع	أضرار	لا	يمكن	إصلاحها	للضحية	أو	ضحايا	الانتهاك	المزعوم.	

حــيثما	تــمارس	الــلجنة	ســلطتها	الــتقديــريــة	بــموجــب	الــفقرة	1	مــن	هــذه	المــادة،	فــإن	هــذا	لا	يــعني	اتــخاذ	2.
قرار	بشأن	مقبولية	البلاغ	أو	الأسس	الموضوعية	للبلاغ.	

المادة	16	–	نتائج	البلاغات	الفردية	

بـــعد	دراســـة	الـــبلاغ،	تحـــدد	الـــلجنة	مـــا	إذا	كـــان	قـــد	حـــدث	انـــتهاك	لأي	حـــكم	مـــن	أحـــكام	هـــذه	الاتـــفاقـــية،	وتـــحيل	
اقتراحاتها	وتوصياتها،	إن	وجدت،	إلى	الدولة	الطرف	المعنية،	وإلى	مقدم	أو	مقدمي	البلاغ.	

المادة	17	–	الإجراءات	المتعلقة	بالانتهاكات	الجسيمة	أو	المنهجية	
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إذا	تـلقت	الـلجنة	مـعلومـات	مـوثـوقـة	تـشير	إلـى	وقـوع	انـتهاكـات	جـسيمة	أو	مـنهجية	مـن	جـانـب	دولـة	طـرف	1.
لــلحقوق	المــنصوص	عــليها	فــي	هــذه	الاتــفاقــية،	فــإن	الــلجنة	تــدعــو	تــلك	الــدولــة	الــطرف	إلــى	الــتعاون	فــي	

فحص	المعلومات،	وتحقيقا	لهذه	الغاية	تقدم	ملاحظاتها	بشأن	المعلومات	المعنية.	

يـــجوز	لـــلجنة،	مـــع	مـــراعـــاة	أي	مـــلاحـــظات	قـــد	تـــكون	قـــد	قـــدمـــتها	الـــدولـــة	الـــطرف	المـــعنية،	فـــضلا	عـــن	أي	2.
مـعلومـات	أخـرى	مـوثـوقـة	مـتاحـة	لـها،	أن	تـعين	عـضوا	أو	أكـثر	مـن	أعـضائـها	لإجـراء	تـحقيق	وتـقديـم	تـقريـر	
عـاجـل	إلـى	الـلجنة.	ويـجوز	أن	يـتضمن	الـتحقيق،	إذا	اقـتضت	الـضرورة	وبـموافـقة	الـدولـة	الـطرف،	زيـارة	

إلى	إقليمها.	

بـــعد	دراســـة	نـــتائـــج	هـــذا	الـــتحقيق،	تـــحيل	الـــلجنة	هـــذه	الـــنتائـــج	إلـــى	الـــدولـــة	الـــطرف	المـــعنية	مـــرفـــقة	بـــأي	3.
تعليقات	وتوصيات.	

يـجب	أن	تـقدم	الـدولـة	الـطرف	المـعنية،	فـي	غـضون	سـتة	أشهـر	مـن	تـلقي	الـنتائـج	والـتعليقات	والـتوصـيات	4.
التي	أحالتها	إليها	اللجنة،	ملاحظاتها	إلى	اللجنة.	

المادة	18	–	التقرير	السنوي	المقدم	إلى	الجمعية	العامة	

تــقدم	الــلجنة	تــقريــرا	ســنويــا	إلــى	الجــمعية	الــعامــة	لــلأمــم	المتحــدة،	وتــوجــز	فــيه	أنشــطتها	فــيما	يــتعلق	بــالــبلاغــات	
الفردية	والتحقيقات	في	تقارير	الانتهاكات	الجسيمة	أو	الممنهجة.	

القسم  الثالث
أحكام ختامية

المادة	19	–	تحفظات	

لا	يسمح	بإجراء	تحفظات	تتنافى	مع	هدف	هذه	الاتفاقية	والغرض	منها.	1.

يجوز	سحب	التحفظات	في	أي	وقت.	2.

المادة	20	–	التوقيع،	والتصديق،	والانضمام	

هـــذه	الاتـــفاقـــية	مـــفتوحـــة	لـــلتوقـــيع	عـــليها	مـــن	جـــانـــب	أي	دولـــة	عـــضو	فـــي	الأمـــم	المتحـــدة،	أو	أي	مـــن	1.
وكالاتها	المتخصصة.	تودع	صكوك	التصديق	لدى	الأمين	العام	للأمم	المتحدة.	

تكون	هذه	الاتفاقية	مفتوحة	لانضمام	أي	دولة	مشار	إليها	في	الفقرة	1	من	هذه	المادة.	2.

يـقوم	الأمـين	الـعام	لـلأمـم	المتحـدة	بـإبـلاغ	جـميع	الـدول	الـتي	وقـّـعت	عـلى	هـذه	الاتـفاقـية،	أو	انـضمت	3.
إليها،	بإيداع	كل	صك	تصديق	أو	انضمام.	
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المادة	21	–	الدخول	حيز	التنفيذ	

يـبدأ	نـفاذ	هـذه	الاتـفاقـية	بـعد	ثـلاثـين	يـومـا	مـن	تـاريـخ	إيـداع	الـصك	العشـريـن	مـن	صـكوك	الـتصديـق	1.
أو	الانضمام	لدى	الأمين	العام	للأمم	المتحدة.	

بـــالنســـبة	لـــكل	دولـــة	تـــصدق	عـــلى	هـــذه	الاتـــفاقـــية	أو	تـــنضم	إلـــيها	بـــعد	إيـــداع	الـــصك	العشـــريـــن	مـــن	2.
صـكوك	الـتصديـق	أو	الانـضمام،	تـدخـل	الاتـفاقـية	حـيز	الـنفاذ	فـي	الـيوم	الـثلاثـين	مـن	تـاريـخ	إيـداع	

صكها	الخاص.	

المادة	22-	الانسحاب	

يــجوز	لــلدولــة	الــطرف	أن	تــنسحب	مــن	هــذه	الاتــفاقــية	بــتوجــيه	إشــعار	كــتابــي	إلــى	الأمــين	الــعام	لــلأمــم	المتحــدة.	
 ويصبح	الانسحاب	نافذا	بعد	سنة	واحدة	من	تاريخ	استلام	الأمين	العام	لهذا	الإشعار.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفذّ بالشراكة مع :

- المفوضية السامية لحقوق الانسان
- اليونسكو
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